
  إن ھیأة النیابة

  من الدستور) 31(بمقتضى المادة 

  وبناءً على ما قرره مجلسا الأعیان والنواب

  :على القانون الآتي وتأمر بإصداره وإضافتھ إلى قوانین الدولة -بالنیابة عن جلالتھ الملك المعظم  - تصادق 

  

  

  

  -1المادة 

    التسمیة والنفاذ

  

  .ویعمل بھ بعد مرور شھر على نشره في الجریدة الرسمیة) 1960قانون العقوبات لسنة (یسمى ھذا القانون 

  

  

  -2المادة 

    التعاریف

  

  :یكون للعبارات والألفاظ التالیة الواردة في ھذا القانون المعاني المخصصة لھا أدناه إلا إذا دلت القرینة على خلاف ذلك

  .المملكة الأردنیة الھاشمیة) المملكة(تعني لفظة 

قضائي، أو لجنة تحقیق أو كافة الإجراءات التي تتخذ أمام أیة محكمة أو قاضي تحقیق أو مجلس ) الإجراءات القضائیة(وتشمل عبارة 
شخص یجوز أداء الشھادة أمامھا أو أمامھ بعد حلف الیمین سواء قامت ھذه المحكمة أو المجلس القضائي أو اللجنة أو ذلك الشخص بسماع 

  .الشھادة بعد الیمین أو دون الیمین

  

ً لھ ولعائلتھ وضیوفھ وخدمھ  المحل المخصص للسكنى أو أي قسم من بنایة اتخذه المالك) بیت السكن(وتعني عبارة  أو الساكن إذ ذاك مسكنا
ً توابعھ وملحقاتھ المتصلة التي یضمھا معھ سور واحد ً بالفعل وقت ارتكاب الجریمة، وتشمل أیضا   .أو لأي منھم وإن لم یكن مسكونا

  

ھذا التعریف الجسور وكافة الطرق التي  كل طریق یباح للجمھور المرور بھ في كل وقت وبغیر قید فیدخل في) الطریق العام(وتشمل عبارة 
  .ارتصل المدن أو البلاد بعضھا ببعض ولا یدخل فیھ الأسواق والمیادین والساحات والشوارع الكائنة داخل المدن أو البلدان أو القرى والأنھ

  

لدخول إلیھ في كل وقت وبغیر قید أو كل طریق عام وكل مكان أو ممر یباح للجمھور المرور بھ أو ا) مكان عام أو محل عام(وتشمل عبارة 
ً بدفع مبلغ من النقود وكل بناء أو مكان یستعمل إذ ذاك لأي اجتماع أو حفل عمومي أو دیني أو كساحة مكشوفة   .كان مقیدا

  .الفترة التي تقع بین غروب الشمس وشروقھا) لیلاً (أو ) اللیل(ویقصد بلفظتي 

  .أو یشق غشاء من أغشیة الجسم الخارجیةكل شرط أو قطع یشرط ) الجرح(ویراد بلفظة 



ً إذا كان في الإمكان لمسھ دون شطر أي غشاء آخر أو شقھ   .وإیفاء للغرض من ھذا التفسیر، یعتبر الغشاء خارجیا

  

  الكتاب الأول

  

  الأحكام العامة

  

  

  الباب الأول

  

  في القانون الجزائي

  

  

  

  الفصل الأول

  

  الأحكام الجزائیة من حیث الزمان

  

  

  -3المادة 

    عدم رجعیة القانون

  

لا یقضى بأیة عقوبة لم ینص القانون علیھا حین اقتراف الجریمة، وتعتبر الجریمة تامة إذا تمت أفعال تنفیذھا دون النظر إلى وقت حصول 
  .النتیجة

  

  

  -4المادة 

    تعدیل القوانین والمواعید والمھل

  

كل قانون یعدل شروط التجریم تعدیلاً في مصلحة المشتكى علیھ یسري حكمھ على الأفعال المقترفة قبل نفاذه، ما لم یكن قد صدر بشأن  -1
  .تلك الأفعال حكم مبرم



  .اة للمدعى علیھكل قانون یعدل حق الملاحقة یطبق على الجرائم السابقة لھ إذا كان أكثر مراع -2

وإذا عدل القانون مھلة موضوعة من . إذا عین القانون الجدید مھلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري ھذه المھلة إلا من یوم نفاذ القانون -3
ً للقانون القدیم على أن لا یتجاوز مداھا المدة التي عینھا القانون الجدید محسوبة من یوم نفاذه   .قبل فھي تجري وفاقا

ً للقانون القدیم -4 على أن لا یتجاوز مداه المیعاد الذي عینھ القانون . إذا عدل قانون میعاد التقادم على جرم أو عقوبة سرى ھذا المیعاد وفاقا
ً من یوم نفاذه   .الجدید محسوبا

  

  

  -5المادة 

    وجوب النص على العقوبة واعتبار الجریمة تامة

  

بة أخف یجب أن یطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه وإذا صدر قانون جدید بعد حكم مبرم كل قانون جدید یلغي عقوبة أو یفرض عقو
  .یجعل الفعل الذي حكم على فاعلھ من أجلھ غیر معاقب علیھ یوقف تنفیذ الحكم وتنتھي آثاره الجنائیة

  

  

  -6المادة 

    عدم تطبیق العقوبات الأشد على الجرائم السابقة

  

  .أشد لا یطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذهكل قانون یفرض عقوبات 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  

  الأحكام الجزائیة من حیث المكان

  

  

  -7المادة 

    الصلاحیة الاقلیمیة للقانون



  

  .تسري أحكام ھذا القانون على كل من یرتكب داخل المملكة جریمة من الجرائم المنصوص علیھا فیھ -1

لكة، إذا تم على أرض ھذه المملكة أحد العناصر التي تؤلف الجریمة أو فعل من أفعال جریمة غیر متجزئة تعد الجریمة مرتكبة في المم -2
  :أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي

تشمل أراضي المملكة طبقة الھواء التي تغطیھا، والبحر الإقلیمي إلى مسافة خمسة كیلومترات من الشاطئ والمدى الجوي الذي یغطي  -3
  .مي والسفن والمركبات الھوائیة الأردنیةالبحر الإقلی

  .والأراضي الأجنبیة التي یحتلھا الجیش الأردني إذا كانت الجریمة المقترفة تنال من سلامة الجیش أو من مصالحھ -4

  

  

  -8المادة 

    حالات عدم سریان القانون في الاقلیم الاردني

  

  :لا یسري القانون الأردني

لإقلیم الجوي الأردني على متن مركبة ھوائیة أجنبیة إذا لم تتجاوز الجریمة شفیر المركبة على أن الجرائم التي على الجرائم المقترفة في ا -1
لكة لا تتجاوز شفیر المركبة الھوائیة تخضع للقانون الأردني إذا كان الفاعل أو المجني علیھ أردنیا أو إذا حطت المركبة الھوائیة في المم

  .ریمةالھاشمیة بعد اقتراف الج

ز على الجرائم المقترفة في البحر الإقلیمي الأردني أو في المدى الجوي الذي یغطیھ على متن سفینة أو مركبة ھوائیة أجنبیة إذا لم تتجاو -2
  .الجریمة شفیر السفینة أو المركبة الھوائیة

  

  

  

  

  -9المادة 

    الصلاحیة الذاتیة

  

ً أو متدخلاً  -تسري أحكام ھذا القانون على كل أردني أو أجنبي  ً محرضا ارتكب خارج المملكة جنایة أو جنحة مخلة  -فاعلاً كان أو شریكا
ً أو  ً أو زور أوراق النقد أو السندات المصرفیة الأردنیة أو الأجنبیة المتداولة قانونا ً في بأمن الدولة أو قلد ختم الدولة أو قلد نقودا تعاملا

  .المملكة

  

  

  

  



  -10المادة 

    ةالصلاحیة الشخصی

  

  :تسري أحكام ھذا القانون

ً أو متدخلاً -على كل أردني  -1 ً محرضا كما . ارتكب خارج المملكة جنایة أو جنحة یعاقب علیھا القانون الأردني -فاعلاً كان أو شریكا
  .تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسیة الأردنیة أو اكتسبھا بعد ارتكاب الجنایة أو الجنحة

  .ى الجرائم التي یرتكبھا خارج المملكة أي موظف أردني أثناء ممارستھ وظیفتھ أو بمناسبة ممارستھ إیاھاعل -2

على الجرائم التي یرتكبھا خارج المملكة موظفو السلك الخارجي، والقناصل الأردنیون ما تمتعوا بالحصانة التي یخولھم إیاھا القانون  -3
  .الدولي العام

ً، ارتكب خارج المملكة الأردنیة الھاشمیة على كل أجنبي مقی -4 ً أو متدخلا ً محرضا ً كان أو شریكا م في المملكة الأردنیة الھاشمیة، فاعلا
  .إذا لم یكن استرداده قد طلب أو قبل. جنایة أو جنحة یعاقب علیھا القانون الأردني

  

  

  -11المادة 

    حصانة موظفي السلك الخارجي والقناصل الاجانب

  

ام ھذا القانون على الجرائم التي یرتكبھا في المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي لا تسري أحك
  .یخولھم إیاھا القانون العام

  

  

  

  

  -12المادة 

    مفعول الاحكام الاجنبیة

  

ة لا یلاحق في ھذه المملكة أردني أو أجنبي إذا كان قد والجرائم التي ارتكبت في المملك) 9(فیما خلا الجنایات المنصوص علیھا في المادة 
ً في الخارج، وفي حالة الحكم علیھ إذا كان الحكم قد نفذ فیھ أو سقط عنھ بالتقادم أو بالعفو   .جرت محاكمتھ نھائیا

  

  

  -13المادة 

    حالات لا تمنع الملاحقة



  

  :لا تحول دون الملاحقة في المملكة -1

  ).9(لخارج في أیة جریمة من الجرائم المبینة في المادة الأحكام الصادرة في ا -أ

  .الأحكام الصادرة في الخارج في جریمة اقترفت داخل المملكة - ب

  .وفي كلتا الحالتین تمتنع الملاحقة في المملكة إذا كان حكم القضاء الأجنبي قد صدر على أثر إخبار رسمي من السلطات الأردنیة -2

  .د قضاھا المحكوم علیھ نتیجة لحكم نفذ فیھ في الخارج تنزل من أصل المدة التي حكم علیھ بھا في المملكةإن المدة التي یكون ق -3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الباب الثاني

  

  في الأحكام الجزائیة

  

  

  

  

  الفصل الأول

  

  في العقوبات

  

  

  -14المادة 

    العقوبات الجنائیة

  



  :العقوبات الجنائیة ھي

  .الإعدام -1

  .لمؤبدةالأشغال الشاقة ا -2

  .الاعتقال المؤبد -3

  .الأشغال الشاقة المؤقتة -4

  .الاعتقال المؤقت -5

  

  

  -15المادة 

    العقوبات الجنحیة

  

  :العقوبات الجنحیة ھي

  .الحبس -1

  .الغرامة -2

  .الربط بكفالة -3

  

  

  -16المادة 

    العقوبات التكدیریة

  

  :العقوبات التكدیریة

  .الحبس التكدیري -1

  .الغرامة -2

  

  

  

  

  -17المادة 

    الاعدام



  

  .الإعدام، ھو شنق المحكوم علیھ -1

ً، یبدل حكم الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة -2   .في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم علیھا بھذه العقوبة حاملا

  

  

  -18المادة 

    الاشغال الشاقة

  

  .وصحتھ وسنھ، سواء في داخل السجن أو خارجھ الأشغال الشاقة، ھي تشغیل المحكوم علیھ في الأشغال المجھدة التي تتناسب

  

  

  -19المادة 

    الاعتقال

  

الاعتقال، ھو وضع المحكوم علیھ في أحد سجون الدولة المدة المحكوم بھا علیھ مع منحھ معاملة خاصة وعدم إلزامھ بارتداء زي السجناء 
  .وعدم تشغیلھ بأي عمل داخل السجن أو خارجھ إلا برضاه

  

  

  -20المادة 

    د الادنى للعقوبات الجنائیةالح

  

 إذا لم یرد في ھذا القانون نص خاص، كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات، والحد الأعلى خمس
  .عشرة سنة

  

  

  

  

  -21المادة 

    الحبس

  



وھي تتراوح بین أسبوع وثلاث سنوات إلا إذا نص القانون  الحبس، ھو وضع المحكوم علیھ في أحد سجون الدولة المدة المحكوم بھا علیھ
  .على خلاف ذلك

  

  

  -22المادة 

    الغرامة

  

إذا  الغرامة، ھي إلزام المحكوم علیھ بأن یدفع إلى خزینة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، وھي تتراوح بین خمسة دنانیر ومائتي دینار إلا
  :نص القانون على خلاف ذلك

ً على أن لا تتجاوز ) 500(ؤدِ المحكوم علیھ بالغرامة المبلغ المحكوم بھ علیھ، یحبس في مقابل كل إذا لم ی -1 ً واحدا فلس أو كسورھا یوما
  .مدة الحبس في ھذه الحالة سنة واحدة

ً بفرض غرامة ینص في القرار المذكور نفسھ على وجوب حبس المحكوم علیھ المدة التي  -2 تقابل الغرامة عندما تصدر المحكمة قرارا
  .المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأدیتھا وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النیابة العامة

في أثنائھ یحسم من أصل ھذه الغرامة بالنسبة التي حددھا الحكم كما ورد في الفقرة الأولى من ھذه المادة، كل أداء جزئي قبل الحبس أو  -3
  .وكل مبلغ تم تحصیلھ

  

  

  

  

  -23المادة 

    الحبس التكدیریة

  

تتراوح مدة الحبس التكدیري بین أربع وعشرین ساعة وأسبوع، وتنفذ في المحكوم علیھم في أماكن غیر الأماكن المخصصة بالمحكوم علیھم 
  .بعقوبات جنائیة أو جنحیة ما أمكن

  

  

  -24المادة 

    الغرامة التكدیریة

  

  .ح الغرامة التكدیریة بین نصف دینار وخمسة دنانیرتتراو

  

  



  

  

  -25المادة 

    تطبیق احكام الغرامة على الغرامة التكدیریة

  

  .من ھذا القانون على الغرامة التكدیریة المحكوم بھا) 22(تطبق أحكام المادة 

  

  

  

  

  -26المادة 

    الحدین الادنى والأقصى للحبس والغرامة

  

علیھما في بعض مواد ھذا القانون أو أي قانون آخر دون أن یبین حداھما الأدنى والأقصى أو بین الحد الأقصى  الحبس والغرامة المنصوص
ً وللغرامة خمسة دنانیر كما یعتبر الحد الأقصى للحبس ثلاث . أكثر من أسبوع أو أكثر من خمسة دنانیر یعتبر الحد الأدنى للحبس أسبوعا

  .ا لا یعین حداھما الأقصىسنوات وللغرامة مائتي دینار عندم

  

  

  -27المادة 

    المعاملة الخاصة للمحبوس

  

  

  

  قانون السجون یجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم علیھ بالحبس معاملة خاصة حسبما تعین في

الغرامة على إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزید على ثلاثة أشھر یجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحول مدة الحبس إلى  -2
  .أساس نصف دینار عن كل یوم وذلك إذا اقتنعت بأن الغرامة عقوبة كافیة للجریمة التي أدین بھا ذلك الشخص

  

   

  

  الفصل الثاني

  



  التدابیر الاحترازیة بصورة عامة

  

  

  -28المادة 

    التدابیر الاحترازیة

  

  :التدابیر الاحترازیة ھي

  .المانعة للحریة -1

  .المصادرة العینیة -2

  .الكفالة الاحتیاطیة -3

  .إقفال المحل -4

  .وقف ھیئة معنویة عن العمل أو حلھا -5

  

  

  -29المادة 

    المانعة للحریة) 1(

  

  .من قضي علیھ بالحجز في مأوى احترازي أوقف في مستشفى خاص ویعنى بھ العنایة التي تدعو إلیھا حالتھ

  

  

  

  

  -30المادة 

    المصادرة العینیة

  

لغیر ذي النیة الحسنة، یجوز مصادرة جمیع الأشیاء التي حصلت نتیجة لجنایة أو جنحة مقصودة أو التي استعملت في مع مراعاة حقوق ا
نص ارتكابھا أو كانت معدة لاقترافھا أما في الجنحة غیر المقصودة أو في المخالفة فلا یجوز مصادرة ھذه الأشیاء إلا إذا ورد في القانون 

  .على ذلك

  

  



  -31المادة 

    ادرة الاشیاء غیر المشروعةمص

  

ً للمتھم أو لم تفضِ الملاحقة إلى حكم   .یصادر من الأشیاء ما كان صنعھ أو اقتناؤه أو بیعھ أو استعمالھ غیر مشروع وإن لم یكن ملكا

  

  

  -32المادة 

    الكفالة الاحتیاطیة

  

ً لحسن سلوك المحكوم علیھ أو الكفالة الاحتیاطیة، ھي إیداع مبلغ من المال أو سندات عمومیة أو تقدی -1 م كفیل مليء أو عقد تأمین ضمانا
  .تلافیاً لأیة جریمة

2-  ً ً خاصا   .یجوز أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل ولثلاث سنوات على الأكثر ما لم یتضمن القانون نصا

نھ عقد التأمین أو الكفیل على أن لا ینقص عن تعین المحكمة في الحكم مقدار المبلغ الواجب إیداعھ أو مقدار المبلغ الذي یجب أن یضم -3
  .خمسة دنانیر أو یزید على مائتي دینار

  

  

  -33المادة 

    حالات جواز فرض الكفالة الاحتیاطیة

  

  :یجوز فرض الكفالة الاحتیاطیة

  .في حالة الحكم من أجل تھدید أو تھویل -1

  .في حالة الحكم من أجل تحریض على جنایة لم تفض إلى نتیجة -2

  .إذا كان ثمة مجال للخوف من أن یعود المحكوم علیھ إلى إیذاء المجني علیھ أو أحد أفراد أسرتھ أو الإضرار بأموالھم -3

  

  

  -34المادة 

    الغاء وتحصیل الكفالة

  

  .تلغى الكفالة ویرد التأمین ویبرأ الكفیل إذا لم یرتكب خلال مدة التجربة الفعل الذي أرید تلافیھ -1



العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعویضات الشخصیة فبالرسوم، فبالغرامات، ویصادر ما یقبض لمصلحة وفي حالة  -2
  .الحكومة

  

  

  

  

  -35المادة 

    اقفال المحل

  

نون ذلك یجوز الحكم بإقفال المحل الذي ارتكبت فیھ جریمة بفعل صاحبھ أو برضاه لمدة لا تقل عن شھر ولا تزید على سنة إذا أجاز القا -1
  .بنص صریح

إن إقفال المحل المحكوم بھ من أجل أفعال جرمیة مخلة بالآداب یستلزم منع المحكوم علیھ أو أي من أفراد أسرتھ أو أي شخص تملك  -2
  .المحل أو استأجره وھو یعلم أمره من أن یزاول فیھ العمل نفسھ

  .محل حق امتیاز أو دین إذا ظلوا بمعزل عن الجریمةإن ھذا المنع لا یتناول مالك العقار، وجمیع من لھم على ال -3

  

  

  

  

  -36المادة 

    وقف الھیئات المعنویة عن العمل

  

 یمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعیة وكل ھیئة اعتباریة ما خلا الإدارات العامة إذا اقترف مدیروھا أو أعضاء إدارتھا أو ممثلوھا أو
  .ة أو جنحة مقصودة یعاقب علیھا بسنتي حبس على الأقلعمالھا باسمھا أو بإحدى وسائلھا جنای

  

  

  -37المادة 

    حل الھیئات المعنویة

  

  :یمكن حل الھیئات المذكورة في الحالات التي أشارت إلیھا المادة السابقة

  .إذا لم تتقید بموجبات التأسیس القانونیة -أ

  .ف في الواقع مثل ھذه الغایاتإذا كانت الغایة من تأسیسھا مخالفة للقوانین أو كانت تستھد - ب



  .إذا خالفت الأحكام القانونیة المنصوص علیھا تحت طائلة الحل  -ج

  .إذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر علیھ خمس سنوات -د

  

  

  -38المادة 

   مقتضیات وقف وحل الھیئات المعنویة

  

ً على الأقل وسنتین على الأكثر وھو یوجب  -1 وقف أعمال الھیئة كافة وأن تبدل الاسم واختلف المدیرون أو أعضاء یقضي بالوقف شھرا
  .الإدارة ویحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغیر ذي النیة الحسنة

ً عن الجریمة الأھلیة لتأ -2 سیس ھیئة ویوجب الحل تصفیة أموال الھیئة الاعتباریة، ویفقد المدیرون أو أعضاء الإدارة وكل مسؤول شخصیا
  .مماثلة أو إدارتھا

  

  

  -39المادة 

    جزاءات

  

  .یعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة تتراوح بین خمسة دنانیر ومائة دینار

  

  

  

  

  -40المادة 

    حسابات العقوبات

  

ً، وما جاوز الش -1 ً للتقویم الغریغوريیوم العقوبة أربع وعشرون ساعة، والشھر ثلاثون یوما   .ھر حسب من یوم إلى مثلھ وفاقا

  .فیما خلا الحالة التي یحكم بھا على الموقوف لمدة أربع وعشرین ساعة یطلق سراحھ قبل ظھر الیوم الأخیر -2

  

  

  -41المادة 

    احتساب مدة التوقیف من مدة العقوبة



  

ً مدة التوقیف من مدد العقوبات المحكوم بھا   .تحسب دائما

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  

  في الإلزامات المدنیة

  

  

  -42المادة 

    انواع الالزامات المدنیة

  

  :الإلزامات التي یمكن للمحكمة أن تحكم بھا ھي

  .الرد -1

  .العطل والضرر -2

  .المصادرة -3

  .النفقات -4

  

  

  -43المادة 

    الرد

  

  .لمحكمة بالرد من تلقاء نفسھا كلما كان الرد في الإمكانالرد عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت علیھ قبل الجریمة، وتحكم ا -1

  .تجري الأحكام المدنیة على رد ما كان في حیازة الغیر -2

تسري الأحكام المدنیة على العطل والضرر ویحكم بھ بناء على طلب الإدعاء الشخصي وفي حالة البراءة یمكن أن یحكم بھ على المدعي  -3
  .ى علیھالشخصي بناء على طلب المشتك



  

  

  -44المادة 

    تسلیم المال الى صاحبة

  

رت في إذا وصل إلى حوزة النیابة أي مال من الأموال فیما یتعلق بأیة تھمة جزائیة فیجوز للنیابة أثناء وجود الدعوى لدیھا أو لأیة محكمة نظ
ً بتسلی م ذلك المال إلى الشخص الذي یلوح لھا أنھ صاحبھ، تلك التھمة أن تصدر إما من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب المدعي بالمال قرارا
  .وإذا لم یكن في الاستطاعة معرفة صاحب المال فیجوز إصدار القرار المناسب بشأنھ

  

  

  -45المادة 

    النفقات

  

  :النفقات التي تتكبدھا الخزینة تعود على عاتق الفریق الخاسر

1-  ً   .متساویة إلا أن یقرر القاضي خلاف ذلك إذا تعدد المحكوم علیھم وجبت النفقات علیھم أقساما

2-  ً   ,تبقى جمیع النفقات التي لا تفید الدعوى على عاتق من سببھا دون سواھا وإن لم یكن خاسرا

  .على أن ما تقدم لا یمس أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الإفلاس -3

  .ي سببت التحقیق قد وقعت فعلاً ولكن التحقیق لم یتمكن من معرفة فاعلھایحكم بإعفاء الشاكي أو المدعي من النفقات إذا كانت الجریمة الت -4

ً لأحكام قانون الإجراء -5   .في حالة وفاة المحكوم علیھ أو غیبتھ أو قصره تحصل النفقات بمعرفة دائرة الإجراء وفاقا

  

  

  

  

  -46المادة 

    حالات التكافل والتضامن في الالزامات المدنیة

  

  .المدنیة بالتكافل والتضامن من جمیع الأشخاص الذین حكم علیھم من أجل جریمة واحدةتحصل الإلزامات  -1

  .لا یشمل التضامن الجرائم المتلازمة إلا إذا ارتكبت لغرض مشترك -2

  .لا یشمل التضامن الإلزامات المدنیة ما لم یكن المحكوم علیھم من أجل جریمة واحدة قد حوكموا في الدعوى نفسھا -3



المسؤولون مدنیاً إلى المحاكمة ویلزمون متضامنین مع فاعل الجریمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة، ویحكم علیھم بسائر  یدعى -4
  .الإلزامات المدنیة إذا طلب المدعي الشخصي ذلك

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  

  في سقوط الأحكام الجزائیة

  

  

  -47المادة 

    فیذھا او تأجیل صدورھااسباب سقوط الاحكام الجزائیة او منع تن

  

  :الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائیة أو تمنع تنفیذھا أو تؤجل صدورھا ھي

  .وفاة المحكوم علیھ -1

  .العفو العام -2

  .العفو الخاص -3

  .صفح الفریق المتضرر -4

  .التقادم -5

  

  

  -48المادة 

    تأثیر اسباب سقوط الاحكام الجزائیة على الالزامات المدنیة

  

 الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائیة أو تمنع تنفیذھا أو تعلقھا لا تأثیر لھا على الإلزامات المدنیة التي یجب أن تظل خاضعة للأحكام إن
  .الحقوقیة

  



  

  

  

  -49المادة 

    وفاة المحكوم علیھ

  

  .تزول جمیع النتائج الجزائیة للحكم بوفاة المحكوم علیھ -1

  .لغرامات المحكوم بھا والرسومتحول الوفاة دون استیفاء ا -2

  .لا تأثیر للوفاة على المصادرة العینیة وعلى إقفال المحل -3

  

  

  

  

  -50المادة 

    العفو العام) 2(

  

  .یصدر العفو العام عن السلطة التشریعیة -1

حیث یسقط كل عقوبة أصلیة كانت أم یزیل العفو حالة الإجرام من أساسھا، ویصدر بالدعوى العمومیة قبل اقترانھا بحكم وبعد الحكم بھا ب -2
  .فرعیة ولكنھ لا یمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنیة ولا من إنفاذ الحكم الصادر بھا

  .لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والأشیاء المصادرة -3

  

  

  -51المادة 

    العفو الخاص) 3(

  

ً ببیان رأیھیمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنس -1   .یب مجلس الوزراء مشفوعا

2-  ً ً مبرما   .لا یصدر العفو الخاص عمن لم یكن قد حكم علیھ حكما

3-  ً ً أو جزئیا   .العفو الخاص شخصي ویمكن أن یكون بإسقاط العقوبة أو إبدالھا أو بتخفیفھا كلیا

  

  



  

  

  -52المادة 

    صفح الفریق المتضرر

  

وى وتنفیذ العقوبات المحكوم بھا والتي لم تكتسب الدرجة القطعیة إذا كانت إقامة الدعوى تتوقف إن صفح الفریق المجني علیھ یوقف الدع
  .على اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي

  

  

  -53المادة 

    أحكام صفح الفریق المتضرر

  

  .الصفح لا ینقض، ولا یعلق على شرط -1

  .الصفح عن أحد المحكوم علیھم یشمل الآخرین -2

  .إذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصیة ما لم یصدر عنھم جمیعھم لا یعتبر الصفح -3

  

  

  

  

  -54المادة 

    التقادم

  

  .إن أحكام التقادم المنصوص علیھا في قانون أصول المحاكمات الجزائیة تحول دون تنفیذ العقوبات

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الباب الثالث

  

  في الجریمة

  

  

  

  

  الفصل الأول

  

  في عنصر الجریمة القانوني

  

  

  -55 المادة

    الوصف القانوني للجریمة

  

  .تكون الجریمة جنایة أو جنحة أو مخالفة حسبما یعاقب علیھا بعقوبة جنائیة أو جنحیة أو مخالفة -1

2-  ً   .یعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص علیھا قانونا

  

  

  -56المادة 



    عدم تغیر الوصف القانوني بالأسباب المخففة

  

  .یتغیر الوصف القانوني إذا أبدلت العقوبة المنصوص علیھا بعقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة لا

  

  

  

  

  -57المادة 

    اجتماع الجرائم المعنوي

  

  .إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جمیعھا في الحكم، فعلى المحكمة أن تحكم بالعقوبة الأشد -1

  .م ووصف خاص أخذ بالوصف الخاصعلى أنھ إذا انطبق على الفعل وصف عا -2

  

  

  -58المادة 

    تفاقم نتیجة الفعل الجرمي

  

  .لا یلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة -1

غیر أنھ تفاقمت نتائج الفعل الجرمیة بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلاً أشد لوحق بھذا الوصف، وأوقعت العقوبة الأشد دون سواھا فإذا  -2
  .بھا سابقاً قد نفذت أسقطت من العقوبة الجدیدة كانت العقوبة المقضي

  

  

  

  

  -59المادة 

    ممارسة الحق

  

  .الفعل المرتكب في ممارسة حق دون إساءة استعمالھ لا یعد جریمة

  

  



  -60المادة 

    اشكال ممارسة الحق

  

  .ال أو نفس الغیر أو مالھكل فعل قضت بھ ضرورة حالیة لدفع تعرض غیر محق ولا مثار عن النفس أو الم: یعد ممارسة للحق -1

  .یستوي في الحمایة الشخص الطبیعي والشخص المعنوي -2

  ).89(إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجریمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة  -3

  

  

  -61المادة 

    حالات عدم المسؤولیة الجزائیة

  

ً عن أي ف   :عل إذا كان قد أتى ذلك الفعل في أي من الأحوال التالیةلا یعتبر الإنسان مسؤولاً جزائیا

ً للقانون -1   تنفیذا

  .إطاعة لأمر صدر إلیھ من مرجع ذي اختصاص یوجب علیھ القانون إطاعتھ إلا إذا كان الأمر غیر مشروع -2

  

  

  -62المادة 

    الافعال التي تجیزھا القانون

  

  .لا یعد الفعل الذي یجیزه القانون جریمة -1

  :یجیز القانون -2

  .ضروب التأدیب التي ینزلھا بالأولاد آباؤھم على نحو ما یبیحھ العرف العام -أ

  .أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الریاضیة إذا روعیت قواعد اللعب - ب

الشرعیین أو في حالات  العملیات الجراحیة والعلاجات الطبیة المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العلیل أو رضى ممثلیھ -ج
  .الضرورة الماسة

  

  

  

  

  



  

  الفصل الثاني

  

  في عنصر الجریمة المعنوي

  

  

  -63المادة 

    تعریف النیة

  

  .ھي إرادة ارتكاب الجریمة على ما عرفھا القانون: النیة

  

  

  -64المادة 

    الجریمة المقصودة

  

قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولھا فقبل بالمخاطرة، ویكون الخطأ  تعد الجریمة مقصودة وإن تجاوزت النتیجة الجرمیة الناشئة عن الفعل
  .إذا نجم الفعل الضار عن الإھمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانین والأنظمة

  

  

  -65المادة 

    لا عبرة بالنتیجة

  

ً من  لا عبرة للنتیجة إذا كان القصد أن یؤدي إلیھا ارتكاب فعل إلا إذا ورد نص صریح على أن نیة الوصول إلى تلك النتیجة تؤلف عنصرا
  .عناصر الجرم الذي یتكون كلھ أو بعضھ من ذلك الفعل

  

  

  -66المادة 

    وقوع الجریمة على غیر الشخص المقصود بھا

  

  .إذا وقعت الجریمة على غیر الشخص المقصود بھا، عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان یقصد



  

  

  

  

  -67المادة 

    الدافع

  

  .ھو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل، أو الغایة القصوى التي یتوخاھا: الدافع -1

ً من عناصر التجریم إلا في الأحوال التي عینھا القانون -2   .لا یكون الدافع عنصرا

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  

  في عنصر الجریمة المادي

  

  

  -68المادة 

    تعریف الشروع وعقوبتھ

  

البدء في تنفیذ فعل من الأفعال الظاھرة المؤدیة إلى ارتكاب جنایة أو جنحة، فإذا لم یتمكن الفاعل من إتمام الأفعال اللازمة ھو : الشروع
  :لحصول تلك الجنایة أو الجنحة لحیلولة أسباب لا دخل لإرادتھ فیھا عوقب على الوجھ الآتي إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك

بدة أو المؤقتة من سبع سنوات إلى عشرین سنة إذا كانت عقوبة الجنایة التي شرع فیھا تستلزم الإعدام، وخمس الأشغال الشاقة المؤ -1
  .سنوات من ذات العقوبة على الأقل إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد

  .أن یحط من أیة عقوبة أخرى مؤقتة من النصف إلى الثلثین -2

  

  



  -69المادة 

    الحالات التي لا تعتبر شروعا

  

ً في جریمة مجرد العزم على ارتكابھا ولا الأعمال التحضیریة، وكل من شرع في فعل ورجع باختیاره عن أفعال الجرم  لا یعتبر شروعا
  .الإجرائیة لا یعاقب إلا على الفعل أو الأفعال التي اقترفھا إذا كانت تشكل في حد ذاتھا جریمة

  

  

  -70المادة 

    العقوبات عند إتمام الافعال اللازمة للجریمة وعدم ارتكابھا

  

قب على إذا كانت الأفعال اللازمة لإتمام الجریمة قد تمت ولكن لحیلولة أسباب مانعة لا دخل لإرادة فاعلھا فیھا لم تتم الجریمة المقصودة، عو
  :الوجھ التالي

لى عشرین سنة إذا كانت عقوبة الجنایة التي شرع فیھا تستلزم الإعدام، وسبع سنوات الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من عشر سنوات إ -1
  .إلى عشرین سنة من ذات العقوبة إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد

  .أن ینزل من أیة عقوبة أخرى من الثلث إلى النصف -2

  .تى الثلثین إذا عدل الفاعل بمحض إرادتھ دون إتمام الجریمة التي اعتزمھاتخفض العقوبات المذكورة في ھذه المادة ح -3

  

  

  -71المادة 

    الشروع في الجنحة

  

  .لا یعاقب على الشروع في الجنحة إلا في الحالات التي ینص علیھا القانون صراحة

  

  

  

  

  -72المادة 

    اجتماع العقوبات) 2(

  

  .جریمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواھاإذا ثبتت عدة جنایات أو جنح قضي بعقوبة لكل 



على أنھ یمكن الجمع بین العقوبات المحكوم بھا بحیث لا یزید مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعینة للجریمة الأشد إلا  -2
  .بمقدار نصفھا

  .مة لتفصلھإذا لم یكن قد قضي بإدغام العقوبات المحكوم بھا أو بجمعھا أحیل الأمر على المحك -3

 ً   .تجمع العقوبات التكدیریة حتما

  

  

  -73المادة 

    العلنیة) 3(

  

  :تعد وسائل للعلنیة

الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمھور أو معرض للأنظار أو حصلت في مكان لیس من المحال المذكورة  -1
  .موجود في المحال المذكورغیر أنھا جرت على صورة یستطیع معھا أن یشاھدھا أي شخص 

  .الكلام أو الصراخ سواء جھر بھما أو نقلا بالوسائل الآلیة بحیث یسمعھا في كلا الحالتین من لا دخل لھ في الفعل -2

الكتابة والرسوم والصور الیدویة والشمسیة والأفلام والشارات والتصاویر على اختلافھا إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح  -3
  .ور، أو معرض للأنظار أو بیعت أو عرضت للبیع أو وزعت على أكثر من شخصللجمھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الباب الرابع

  

  في المسؤولیة

  

  

  

  



  

  القسم الأول

  

  في الأشخاص المسؤولین

  

  

  

  

  الفصل الأول

  

  في فاعل الجریمة

  

  

  -74المادة 

    المسؤولیة الجزائیة للھیئات المعنویة

  

  .م یكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادةلا یحكم على أحد بعقوبة ما ل -1

ً عن أعمال مدیریھا وأعضاء إدارتھا وممثلیھا وعمالھا عندما یأتون ھذه الأعمال باسم الھیئات  -2 إن الھیئات المعنویة مسؤولة جزائیا
 ً ً معنویا   .المذكورة أو بإحدى وسائلھا بصفتھا شخصا

  .والمصادرة لا یحكم على الأشخاص المعنویین إلا بالغرامة -3

وإذا كان القانون ینص على عقوبة أصلیة غیر الغرامة استعیض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت بالأشخاص المعنویین في الحدود 
  .24إلى  22المعینة في المواد من 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  



  في الاشتراك الجرمي

  

  

  -75المادة 

    تعریف فاعل الجریمة

  

  .أبرز إلى حین الوجود العناصر التي تؤلف الجریمة أو ساھم مباشرة في تنفیذھا فاعل الجریمة ھو من

  

  

  -76المادة 

    الشركاء في الجریمة

  

ً أو أكثر من  إذا ارتكب عدة أشخاص متحدین جنایة أو جنحة، أو كانت الجنایة أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتى كل واحد منھم فعلا
قصد حصول تلك الجنایة أو الجنحة اعتبروا جمیعھم شركاء فیھا وعوقب كل واحد منھم بالعقوبة المعینة لھا في الأفعال المكونة لھا وذلك ب

  .القانون، كما لو كان فاعلاً مستقلاً لھا

  

  

  -77المادة 

    صاحب الكلام او الكتابة والناشر

  

أو في الجریمة المقترفة بإحدى ) 73(د في الفقرة الثانیة من المادة الشریكان في الجریمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلیة على ما ور
  .الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسھا ھما صاحب الكلام أو الكتابة والناشر إلا أن یثبت الأول أن النشر تم دون رضاه

  

  

  -78المادة 

    فاعل الجریمة المقترفة بواسطة الصحف

  

ً مدیر الصحیفة المسؤول، فإذا لم یكن من مدیر، فالمحرر أو رئیس تحریر الصحیفةعندما تقترف الجر   .یمة بواسطة الصحف یعد ناشرا

  

  

  -79المادة 



    سریان الظروف المخففة والمستردة على الشركاء

  

الشركاء في الجریمة والمتدخلین مفاعیل الأسباب المادیة التي من شأنھا تشدید العقوبة أو تخفیفھا أو الإعفاء منھا تسري على كل من  -1
  .فیھا

ً مفاعیل الظروف المشددة الشخصیة أو المزدوجة التي سبب اقتراف الجریمة -2   .وتسري علیھم أیضا

  

  

  

  

  -80المادة 

    المحرض والمتدخل

  

ً أو بتقدیم ھدیة لھ أو بالتأثیر علیھ بالتھد -1 ً من حمل غیره على ارتكاب جریمة بإعطائھ نقودا ید أو بالحیلة والدسیسة أو بصرف یعد محرضا
  .النقود أو بإساءة الاستعمال في حكم الوظیفة

ً في جنایة أو جنحة -2   :یعد متدخلا

  .من ساعد على وقوع جریمة بإرشاداتھ الخادمة لوقوعھا -أ

ً أو أدوات أو أي شيء آخر مما یساعد على إیقاع الجریمة - ب   .من أعطى الفاعل سلاحا

ً ف -ج ي المكان الذي ارتكب فیھ الجرم بقصد إرھاب المقاومین أو تقویة تصمیم الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم من كان موجودا
  .المقصود

  .من ساعد الفاعل على الأفعال التي ھیأت الجریمة أو سھلتھا أو أتمت ارتكابھا -د

ً مع الفاعل أو المتدخلین قبل ارتكاب الجریمة وساھم في إ -ھـ خفاء معالمھا أو تخبئة أو تصریف الأشیاء الحاصلة بارتكابھا من كان متفقا
  .جمیعھا أو بعضھا أو إخفاء شخص أو أكثر من الذین اشتركوا فیھا عن وجھ العدالة

ً بسیرة الأشرار الجنائیة الذین دأبھم قطع الطرق وارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة، أو ضد  - و من كان عالما
ً للاجتماعالأ ً أو مكانا ً أو مأوى أو مختبئا   .شخاص أو الممتلكات وقدم لھم طعاما

  

  

  -81المادة 

    عقوبة المحرض او المتدخل

  

  :یعاقب المحرض أو المتدخل -1

  .بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرین سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الإعدام -أ



  .ن سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبدبالأشغال الشاقة المؤقتة م - ب

  .في الحالات الأخرى، یعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل بعد أن تخفض مدتھا من السدس إلى الثلث -2

  

  

  -82المادة 

    التحریض على ارتكاب مخالفة والتدخل فیھا

  

  .ارتكاب مخالفة والتدخل فیھا لا یستلزم العقابالتحریض على 

  

  

  -83المادة 

    عقوبة اخفاء ممتلكات الغیر المختلسة او التي حصل علیھا بارتكاب جنایة او جنحة

  

خلة في من ھذا القانون من أقدم وھو عالم بالأمر على إخفاء الأشیاء الدا) 80(من المادة ) ھـ(فیما خلا الحالة المنصوص علیھا في الفقرة 
ملكیة الغیر التي نزعت أو اختلست أو حصل علیھا بارتكاب جنایة أو جنحة، عوقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین وبغرامة لا تتجاوز 

 ً   .الخمسین دینارا

  

  

  -84المادة 

    عقوبة اخفاء شخص عن وجھ العدالة

  

من أقدم على إخفاء شخص یعرف أنھ اقترف جنایة أو ) 80( من المادة) و(و ) ھـ(فیما خلا الحالات المنصوص علیھا في الفقرتین  -1
  .ساعده على التواري عن وجھ العدالة عوقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین

  .یعفى من العقوبة أصول الجناة المختبئین وفروعھم وأزواجھم وزوجاتھم وأشقاؤھم وشقیقاتھم -2

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  القسم الثاني

  

  في موانع العقاب

  

  

  

  

  الأولالفصل 

  

  الجھل بالقانون والوقائع

  

  

  -85المادة 

    الجھل بالقانون لیس عذرا

  

ً لمن یرتكب أي جرم   .لا یعتبر جھل القانون عذرا

  

  

  -86المادة 

    الغلط

  

لا یعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل كل من أقدم على الفعل في جریمة مقصودة بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة  -1
  .یمةللجر

  .إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لا یكون المجرم مسؤولاً عن ھذا الظرف -2

  

  

  -87المادة 

    الغلط المانع للعقاب



  

ً للعقاب إذا لم ینتج عن خطأ الفاعل   .یكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجریمة غیر مقصودة مانعا

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  

  في القوة القاھرة

  

  

  -88المادة 

    القوة الغالبة والإكراه المعنوي

  

ً تحت طائلة التھدید وكان یتوقع حین ارتكابھ ذلك الجرم ضمن دائرة المعقول الموت العاجل،  لا عقاب على من أقدم على ارتكاب جرم مكرھا
رم المكره على اقترافھ أو أي ضرر بلیغ یؤدي إلى تشویھ أو تعطیل أي عضو من أعضائھ بصورة مستدیمة فیما لو امتنع عن ارتكاب الج

وتستثنى من ذلك جرائم القتل، كما یشترط أن لا یكون فاعل الجریمة قد عرض نفسھ لھذا الإكراه بمحض إرادتھ أو لم یستطع إلى دفعھ 
 ً   .سبیلا

  

  

  

  

  -89المادة 

    حالة الضرورة

  

ً لم لا یعاقب الفاعل على فعل ألجأتھ الضرورة إلى أن یدفع بھ في الحال عن نفسھ أو غی ً محدقا ً جسیما ره أو عن ملكھ أو ملك غیره، خطرا
ً والخطر ً شرط أن یكون الفعل متناسبا   .یتسبب ھو فیھ قصدا

  

  



  -90المادة 

    حالة من لا یعتبر في حالة الضرورة

  

ً أن یتعرض للخطر   .لا یعتبر في حالة الضرورة من وجب علیھ قانونا

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  

  المسؤولیة الناقصة في انتفاء المسؤولیة وفي

  

  

  -91المادة 

    افتراض سلامة العقل

  

  .یفترض في كل إنسان بأنھ سلیم العقل أو بأنھ كان سلیم العقل حین ارتكاب الجریمة حتى یثبت العكس

  

  

  -92المادة 

    اعفاء المجانین من العقاب وحجزھم في مستشفى الامراض العقلیة

  

ً عن إدراك كنھ أفعالھ أو عاجزاً عن العلم بأنھ محظور علیھ ارتكاب  یعفى من العقاب كل من ارتكب فعلاً أو -1 ً إذا كان حین إیاه عاجزا تركا
  .ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في عقلھ

 كل من أعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة یحجز في مستشفى الأمراض العقلیة إلى أن یثبت بتقریر لجنة طبیة شفاؤه وأنھ لم یعد -2
ً على السلامة العامة   .خطرا

  

  



  

  

  -93المادة 

    السكر والتسمم بالمخدرات

  

ً كان نوعھا إ ذا لا عقاب على من یكون فاقد الشعور أو الاختیار في عملھ وقت ارتكاب الفعل لغیبوبة ناشئة عن الكحول أو عقاقیر مخدرة أیا
  .أخذھا من دون رضاه أو على غیر علم منھ بھا

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  

  في السن

  

  

  -94المادة 

    حالات عدم الملاحقة الجزائیة والاعفاء من المسؤولیة الجزائیة

  

  مع مراعاة ما جاء في

  قانون إصلاح الأحداث

ً كل من لم یتم التاسعة -1   لا یلاحق جزائیا

  .من عمره

نھ كان في مقدوره عند ارتكابھ الفعل أن یعلم أنھ لا ویعفى من المسؤولیة الجزائیة كل من لم یتم الثانیة عشرة من عمره، إلا إذا ثبت أ -2
  .یجوز لھ أن یأتي ذلك الفعل

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  القسم الثالث

  

  الإعفاء من العقوبة والأسباب المخففة والمشددة لھا

  

  

  

  

  الفصل الأول

  

  في الأعذار

  

  

  -95المادة 

    لا عذر الا بنص

  

  .لا عذر على جریمة إلا في الحالات التي عینھا القانون

  

  

  -96المادة 

    آثار العذر المحل

  

  .إن العذر المحل یعفي المجرم من كل عقاب على أنھ یجوز أن تنزل بھ عند الاقتضاء تدابیر الاحتراز كالكفالة الاحتیاطیة مثلاً 

  

  



  

  

  -97المادة 

    العقوبات على الجرائم عند توفر عذر مخفف

  

  :عندما ینص القانون على عذر مخفف

  .یة توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة إلى الحبس سنة على الأقلإذا كان الفعل جنا -1

  .وإذا كان الفعل یؤلف إحدى الجنایات الأخرى كان الحبس من ستة أشھر إلى سنتین -2

ً وإذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة الحبس ستة أشھر أو الغرامة خمسة وعشرین  -3   .دینارا

  

  

  -98المادة 

    المستفیدون من العذر المخفف

  

یستفید من العذر المخفف فاعل الجریمة الذي أقدم علیھا بسورة غضب شدید ناتج عن عمل غیر محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني 
  علیھ، ولا یستفید فاعل الجریمة من ھذا العذر المخفف إذا وقع الفعل على أنثى بدواعي الشرف

.  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  

  في الأسباب المخففة

  

  

  -99المادة 

    العقوبات على الجرائم عند توفر اسباب مخففة

  



  

  :إذا وجدت في قضیة أسباب مخففة قضت المحكمة

ً من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنین إلى عشرین سنة -1   .بدلا

ً من الأشغ -2 ال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة وبدلاً من الاعتقال المؤبد بالاعتقال بدلا
  .المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات

  ولھا أن تخفض كل عقوبة جنائیة أخرى إلى النصف -3

.  

ً ما خلا حالة التكرار، أن تخفض أیة عقوبة لا یتجاوز حدھا -4   .الأدنى ثلاث سنوات إلى الحبس سنة على الأقل ولھا أیضا

  

  

  - 100المادة 

    ووجوب تعلیل القرار عند الأخذ بالأسباب المخففة. تأثیر الاخذ بالأسباب المخففة في حالة الجنح

  

) 22و  21(المادتین إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة، فلھا أن تخفض العقوبة إلى حدھا الأدنى المبین في  -1
  .على الأقل

  .العقوبة الجنحیة إلى عقوبة المخالفة - فیما خلا حالة التكرار  - ولھا أن تحول الحبس إلى غرامة أو أن تحول  -2

ً سواء في الجنایات أو الجنح -3 ً وافیا ً تعلیلا   .یجب أن یكون القرار المانح للأسباب المخففة معللا

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  

  رارفي التك

  

  

  -  101المادة 

    التكرار في الجنایات



  

ً ثم ارتكب في أثناء مدة عقوبتھ أو في خلال عشر سنوات بعد أن قضاھا أو بعد سقوطھا ً مبرما  من حكم علیھ بإحدى العقوبات الجنائیة حكما
حكم علیھ مدة لا تتجاوز ضعفي العقوبة  -  جریمة تستلزم عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت - عنھ بأحد الأسباب القانونیة 

  .التي تستلزمھا جریمتھ الثانیة على أن لا یتجاوز ھذا التضعیف عشرین سنة

  

  

  - 102المادة 

    التكرار في الجنح

  

ً ثم ارتكب قبل إنفاذ ھذه العقوبة فیھ أو في أثناء مدة عقوبتھ أو في خلال ثلاث سنوات بعد ً مبرما أن قضاھا أو  من حكم علیھ بالحبس حكما
حكم علیھ بمدة لا تتجاوز ضعفي العقوبة التي تستلزمھا جریمتھ  -جنحة مماثلة للجنحة الأولى  - بعد سقوطھا عنھ بأحد الأسباب القانونیة 

  .الثانیة، على لا أن یتجاوز ھذا التضعیف خمس سنوات

  

  

  - 103المادة 

    ماثلة والسب والقدح والذم جرائم مماثلةاعتبار السرقة والاحتیال وخیانة الامانة والتزویر جنحا م

  

ً مماثلة في التكرار، وكذلك یعتبر السب والقدح والذم جرائم مماثلة   .تعتبر السرقة والاحتیال وخیانة الأمانة والتزویر جنحا

  

  

  - 104المادة 

    اساس التكرار صدور الحكم من المحاكم العدلیة

  

ً للتكرار ما ل ً من المحاكم العدلیةلا یعتبر الحكم السابق أساسا   .م یكن صادرا

  

  

  

  

  - 105المادة 

    ترتیب سریان احكام الاسباب المستردة او المخففة

  



  :تسري أحكام الأسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتیب التالي

  .الأسباب المشددة المادیة -1

  .الأعذار -2

  .الأسباب المشددة الشخصیة -3

  .الأسباب المخففة -4

  

  

  - 106ادة الم

    اشتمال الحكم على مفعول الاسباب المستردة او المخففة

  

  .تعین المحكمة في الحكم مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخفضة على العقوبة المقضي بھا

  

  

  

  الكتاب الثاني

  

  الجرائم

  

  

  

  

  الباب الأول

  

  في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

  

  

  - 107المادة 

    رةالمؤام

  

  .المؤامرة ھي كل اتفاق تم بین شخصین أو أكثر على ارتكاب جریمة بوسائل معینة



  

  

  - 108المادة 

    الشروع في الاعتداء على امن الدولة

  

ً فیھ ً أو مشروعا ً أو ناقصا ً سواء أكان الفعل المؤلف للجریمة تاما   .یعتبر الاعتداء عل أمن الدولة تاما

  

  

  - 109المادة 

    جرائم امن الدولةالغدر المخفف في 

  

  .یعفى من العقوبة من اشترك في مؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بھا قبل البدء بأي فعل مھیئ للتنفیذ -1

2-  ً   .إذا ارتكب فعل كھذا أو بدء بھ لا یكون العذر إلا مخففا

ولو بعد  - أمن الدولة قبل إتمامھا أو أتاح القبض  یستفید من العذر المخفف، المتھم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجریمة أخرى على -3
  .على المتھمین الآخرین أو على الذین یعرف مختبأھم -مباشرة الملاحقات 

  .لا تطبق أحكام ھذه المادة على المحرض -4

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  

  في الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي

  

  

  - 110المادة 

    عدوانیة ضد الدولة لصالح العدو حمل السلاح والقیام بأعمال

  



  .كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالإعدام -1

  .أقدم في زمن الحرب على عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة -وإن لم ینتمِ إلى جیش معادٍ  -كل أردني  -2

ولم ینفصل عنھ قبل أي عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وإن یكن كل أردني تجند بأیة صفة كانت في جیش معادٍ،  -3
  .قد اكتسب بتجنیده الجنسیة الأجنبیة

  

  

  - 111المادة 

    عقوبة دفع دولة اجنبیة للعدوان بدس الدسائس

  

فر الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة كل أردني دس الدسائس لدى دولة أجنبیة أو اتصل بھا لیدفعھا إلى العدوان ضد الدولة أو لیو
  .المؤبدة وإذا أفضى عملھ إلى نتیجة عوقب بالإعدام

  

  

  - 112المادة 

    عقوبة دس الدسائس لدى العدو والاتصال بھ

  

  .كل أردني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل بھ لیعاونھ بأي وجھ كان على فوز قواتھ على الدولة عوقب بالإعدام

  

  

  - 113المادة 

    عقوبة الإضرار بأي شيء ذو طابع عسكري أو معد لاستعمال الجیش بقصد شل الدفاع الوطني

  

یعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل أردني أقدم بأیة وسیلة كانت بقصد شل الدفاع الوطني على الإضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر  -1
بل المواصلات وبصورة عامة بأي شيء ذي طابع عسكري أو معد لاستعمال الجیش والمركبات الھوائیة والأدوات والذخائر والأرزاق وس

  .أو القوات التابعة لھ

  .یحكم بالإعدام إذا حدث الفعل زمن الحرب أو عند توقع نشوبھا أو أفضى إلى تلف نفس -2

  

  

  - 114المادة 

    عقوبة محاولة اقتطاع جزء من الاراضي الاردنیة

  



ً من یعاقب بالأشغال الشاقة ال مؤقتة خمس سنوات على الأقل كل أردني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغیر ذلك أن یقتطع جزءا
ً بالدولة الأردنیة ً خاصا ً أو امتیازا   .الأراضي الأردنیة لیضمھا إلى دولة أجنبیة أو أن یملكھا حقا

  

  

  - 115المادة 

    و رعایا العدو المعتقلینعقوبة مساعدة جنود الاعداء وجواسیسھم وتسھیل مزار اسرى ا

  

ً لجندي من جنود الأعداء أو لجاسوس للاستكشاف وھو على بینة من أمره أو ساعده على الھرب  -1 ً أو لباسا ً أو طعاما كل أردني قدم سكنا
  .عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة

  .الشاقة المؤقتةكل أردني سھل الفرار لأسیر حرب أو أحد رعایا العدو المعتقلین عوقب بالأشغال  -2

  

  

  - 116المادة 

    معاھدة تحالف ضد عدد مشترك

  

  .تفرض العقوبات المنصوص علیھا في المواد السابقة إذا وقع الفعل على دولة تربطھا بالمملكة معاھدة تحالف ضد عدو مشترك

  

  

  - 117المادة 

    الاجانب المقیمون في الاردن او لھم سكن فعلي فیھ

  

  .الأجانب الذین لھم في المملكة محل إقامة أو سكن فعلي) 116 - 111(لمعنى المقصود في المواد ینزل منزلة الأردنیین با

  

  

  

  - 118المادة 

    عقوبة خرق تدابیر الحیاد وتعكیر صلات المملكة بدولة اجنبیة

  

  :یعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات

  .ة على حیادھا في الحربمن خرق التدابیر التي اتخذتھا الدولة للمحافظ -1



من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطط تجزھا الحكومة فعرض المملكة لخطر أعمال عدائیة أو عكر صلاتھا بدولة أجنبیة أو عرض  -2
  .الأردنیین لأعمال ثأریة تقع علیھم أو على أموالھم

  

  

  - 119المادة 

    نظام القائم فیھاعقوبة محاولة قلب دستور دولة اجنبیة موالیة او تغییر ال

  

  .ال المؤقتكل من نظم أو ھیأ أو ساعد في المملكة أیة محاولة لقلب دستور دولة أجنبیة موالیة أو تغییر النظام القائم فیھا بالقوة یعاقب بالاعتق

  

  

  - 120المادة 

    عقوبة التجنید للقتال لمصلحة دولة اجنبیة

  

ً ل   .لقتال لمصلحة دولة أجنبیة عوقب بالاعتقال المؤقتمن جند في المملكة دون موافقة الحكومة جنودا

  واذا كانت الدولة الاجنبیة عدوة فتكون العقوبة الاعدام"

  

  - 121المادة 

    عقوبة تحریض جنود دولة اجنبیة موالیة على الفرار او العصیان

  

ً على كل تحریض یقع في المملكة أو یقوم بھ أردني بإحدى الوسائل  یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتین وبغرامة لا تتجاوز العشرین دینارا
  .لحمل جنود دولة أجنبیة موالیة من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصیان) 118(المذكورة في المادة 

  

  

  - 122المادة 

    عقوبة تحقیر دولة اجنبیة وقدح او زم او قدح رئیسھا او وزرائھا او ممثلیھا السیاسیین

  

  .بالعقوبات نفسھا المبینة في المادة السابقة بناءً على شكوى الفریق المتضرر من أجل الجرائم التالیة، إذا ارتكبت دون مبرر كاف یعاقب

  .تحقیر دولة أجنبیة أو جیشھا أو علمھا أو شعارھا الوطني علانیة -1

لا یجوز إثبات الفعل الذي . ئھا أو ممثلیھا السیاسیین في المملكةالقدح أو الذم أو التحقیر الواقع علانیة على رئیس دولة أجنبیة أو وزرا -2
  .كان موضوع الذم

  



  

  -  123المادة 

    المعاملة بالمثل

  

  .إلا إذا كان في قوانین الدولة ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود معھا أحكام مماثلة) 122 - 119(لا تطبق أحكام المواد 

  

  

  

  

  - 124المادة 

    مكان محظور بقصد الحصول على وثائق مكتومة عقوبة الدخول الى

  

  

من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور قصد الحصول على أشیاء أو وثائق أو معلومات یجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة 
  .ة المؤبدةالدولة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا حصلت ھذه المحاولة لمنفعة دولة أجنبیة، عوقب بالأشغال الشاق

  .واذا كانت الدولة الاجنبیة عدوة فتكون العقوبة الاعدام

  

  

  

  - 125المادة 

    عقوبة سرقة او استحصال وثائق مكتومة

  

  من سرق أشیاء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في -1

  المادة السابقة

  .أو استحصل علیھا عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات

  .ذا اقترفت الجنایة لمنفعة دولة أجنبیة كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدةإ -2

  واذا كانت الدولة الاجنبیة عدوة فتكون العقوبة الاعدام

  

  

  - 126المادة 



    عقوبة افشاء الوثائق والمعلومات المكتومة دون سبب مشروع

  

  من كان في حیازتھ بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في -1

  )124(المادة 

  .، فأبلغھا أو أفشاھا دون سبب مشروع عوقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات

  .ویعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبیة -2

  .واذا كانت الدولة الاجنبیة عدوة فتكون العقوبة الاعدام

  

  

  - 127المادة 

    صفقات تجاریة مع احد رعایا العدو او سكان بلاد العدوعقوبة عقد او محاولة عقد 

  

یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتین وبغرامة لا تنقص عن مائة دینار أردني، وكل شخص ساكن في المملكة أقدم أو حاول أن یقدم مباشرة 
  .یا العدو، أو مع شخص ساكن بلاد العدوأو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجاریة أو أیة صفقة شراء أو بیع أو مقایضة مع أحد رعا

  

  

  - 128المادة 

    عقوبة المساھمة في قرض او الاكتتاب لمصلحة دولة معادیة

  

یستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فیھا من الأشخاص إذا ساھموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادیة أو سھل أعمالھا 
  .المالیة بوسیلة من الوسائل

  

  

  - 129المادة 

    عقوبة اخفاء او اختلاس اموال دولة معادیة او رعایاھا

  

من أخفى أو اختلس أموال دولة معادیة أو أموال أحد رعایاھا المعھود بھا إلى حارس عوقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین أو بغرامة لا 
  .تزید على مائة دینار أو بكلتا العقوبتین

  

  

  - 130المادة 



    مل على إضعاف الشعور القومي وإیقاظ الثغرات العفویة او المذھبیةعقوبة الع

  

من قام في المملكة زمن الحرب أو عند توقع نشوبھا بدعایة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إیقاظ النعرات العنصریة أو المذھبیة 
  .عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة

  

  

  - 131المادة 

    یة الامةعقوبة اذاعة أنباء توجیھ نفس

  

وھن یستحق العقوبة المبینة في المادة السابقة من أذاع في المملكة في الأحوال عینھا أنباء یعرف أنھا كاذبة أو مبالغ فیھا من شأنھا أن ت -1
  .نفسیة الأمة

  .إذا كان الفاعل قد أذاع ھذه الأنباء وھو یعتقد صحتھا، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر -2

  

  

  - 132ة الماد

    عقوبة اذاعة أنباء كاذبة تنال من ھیبة الدولة او الملك او ولي العھد في الخارج

  

حبس كل أردني یذیع في الخارج وھو على بینة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فیھا من شأنھا أن تنال من ھیبة الدولة أو مكانتھا، یعاقب بال -1
ً  مدة لا تنقص عن ستة أشھر وبغرامة لا تزید   .على خمسین دینارا

ً ضد جلالة الملك أو ولي العھد أو أحد أوصیاء العرش -2   .یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة إذا كان ما ذكر موجھا

  

  

  

  

  - 133المادة 

    جرائم المتعھدین

  

تصناع أو تقدیم خدمات تتعلق بالدفاع من لم ینفذ في زمن الحرب أو عند توقع نشوبھا جمیع الموجبات التي یفرضھا علیھ عقد تعھد أو اس -1
ً إلى مائتي دینار   .الوطني ومصالح الدولة العامة أو تموین الآھلین فیھا، یعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة تتراوح من خمسین دینارا

ً عن الغرامة المعینة في الفق -2 ً عن خطأ غیر مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلا   .رة السابقةإذا كان عدم التنفیذ ناجما

  .یخفض نصف العقوبات المنصوص علیھا في ھذه المادة إذا كان التنفیذ قد تأخر فقط -3



ً في عدم تنفیذ العقد أو في تأخیر تنفیذه -4   .وتفرض ھذه العقوبات بفوارقھا السابقة على أي شخص آخر كان سببا

  

  

  - 134المادة 

    عقوبة الغش في تنفیذ التعھدات

  

حوال نفسھا بشأن العقود المشار إلیھا في المادة السابقة یعاقب علیھ بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تتراوح من مائة كل غش یقترف في الأ
  .دینار حتى مائتي دینار أردني

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  

  في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

  

  

  - 135المادة 

    او ولي العھد او احد أوصیاء العرش او حریتھ عقوبة الاعتداء على حیاة الملك او الملكة

  

  .كل من اعتدى على حیاة الملك أو حریتھ، یعاقب بالإعدام -1

  .كل من اعتدى على جلالة الملك اعتداء لا یھدد حیاتھ، یعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة -2

  .أو أحد أوصیاء العرش یعاقب بالعقوبات نفسھا إذا كان الاعتداء على جلالة الملكة أو ولي العھد -3

  

  

  - 136المادة 

    عقوبة العمل على تغییر الدستور بطرق غیر مشروعة

  



  .یعاقب بالإعدام كل من یعمل على تغییر دستور الدولة بطرق غیر مشروعة

  

  

  - 137المادة 

    عقوبة اثارة عصیان مسلح

  

  .تور یعاقب علیھ بالإعدامكل فعل یقترف بقصد إثارة عصیان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدس -1

  .إذا نشب العصیان، عوقب المحرض وسائر العصاة بالإعدام -2

  

  

  - 138المادة 

    عقوبة الاعتداء بقصد منع السلطات من ممارسة وظائفھا المستمدة من الدستور

  

  .یھ بالإعدامالاعتداء الذي یقصد منھ منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفھا المستمدة من الدستور، یعاقب عل

  

  

  - 139المادة 

    عقوبة التآمر على ارتكاب جریمة على امن الدولة الداخلي

  

یعاقب على المؤامرة التي تستھدف ارتكاب أي جرم من الجرائم المذكورة في مواد ھذا الفصل بالعقوبة ذاتھا المفروضة بموجبھا على 
  .ارتكاب الجرم نفسھ

  

  

  

  

  - 140المادة 

    اسیة او مدنیة او قیادة عسكریةعقوبة اغتصاب سلطة سی

  

  :یعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على الأقل

  .من اغتصب سلطة سیاسیة أو مدنیة أو قیادة عسكریة -1



  .من احتفظ خلافاً لأمر الحكومة بسلطة مدنیة أو قیادة عسكریة -2

ً بعد أن صدر الأمر بتسریحھ أو بتفریق -3   .ھكل قائد عسكري أبقى جنده محتشدا

  

  

  - 141المادة 

    عقوبة تألیف فصائل مسلحة او قیادة جند وتجھیزھم بالأسلحة دون رضا السلطة

  

یعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات، من أقدم دون رضى السلطة على تألیف فصائل مسلحة من الجند أو على قید العساكر 
  .ذخائرأو تجنیدھم أو على تجھیزھم أو مدھم بالأسلحة وال

  

  

  

  

  - 142المادة 

    عقوبة استھداف اثارة حرب أھلیة او اقتتال طائفي

  

ً على الاعتداء الذي یستھدف إما إثارة الحرب الأھلیة أو الاقتتال الطائفي بتسلیح الأردنیین أو بحملھم  على یعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدا
  .ھب في محلة أو محلات ویقضى بالإعدام إذا تم الاعتداءالتسلح بعضھم ضد البعض الآخر، وإما بالحض على التقتیل والن

  

  

  - 143المادة 

    عقوبة ترؤس عصابات مسلحة

  

ً من رأس عصابات مسلحة أو تولى فیھا وظیفة أو قیادة أیاً كان نوعھا، إما بقصد اجتیاح مدینة أو محلة أو  یعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدا
  .ھلین، وإما بقصد مھاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي ھذه الجنایاتبعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الآ

  

  

  - 144المادة 

    عقوبة الاشتراك في عصابات مسلحة الفت لإثارة الفتنة

  



تین یعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة ألفت بقصد ارتكاب إحدى الجنایات المنصوص علیھا في الماد -1
  .السابقتین

غیر أنھ یعفى من العقوبة من لم یتولَ منھم في العصابة وظیفة أو خدمة ولم یوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحھ دون مقاومة وقبل  -2
  .صدور أي حكم

  

  

  - 145المادة 

    عقوبة صنع او حیازة مواد متفجرة او ملتھبة او منتجات سامة او محرقة بقصد ارتكاب جرائم فتنة

  

رة من أقدم بقصد اقتراف أو تسھیل إحدى جنایات الفتنة المذكورة أو أیة جنایة أخرى ضد الدولة على صنع أو اقتناء أو حیازة المواد المتفج
وبات عقأو الملتھبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركیبھا أو صنعھا، یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلاً عن ال

  .الأشد التي یستحقھا المتدخلون في تلك الجنایات إذا اقترفت أو شرع فیھا أو بقیت ناقصة

  

  

  - 146المادة 

    عقوبة التآمر على ارتكاب جرائم الفتنة

  

  .یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب إحدى الجنایات المذكورة في المواد السابقة

  

  

  

  

  - 147المادة 

    ریف اعمال الارھابتع

  

ت یقصد بالأعمال الإرھابیة، جمیع الأفعال التي ترمي إلى إیجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة، والمواد الملتھبة والمنتجا
 ً ً عاما   .السامة أو المحرقة، والعوامل الوبائیة، أو الجرثومیة، التي من شأنھا أن تحدث خطرا

  

  

  - 148المادة 

    لجرائم الارھابیةعقوبات ا



  

  .المؤامرة التي یقصد منھا ارتكاب عمل أو أعمال إرھابیة، یعاقب علیھا بالأشغال الشاقة المؤقتة -1

  .كل عمل إرھابي یستوجب الأشغال الشاقة لخمس سنوات على الأقل -2

ً في بنایة عامة أ -3 و مؤسسة صناعیة أو سفینة أو منشآت أخرى أو وھو یستوجب الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نتج عنھ التخریب ولو جزئیا
  .التعطیل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل

  .ویقضى بعقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان أو ھدم بنیان بعضھ أو كلھ وفیھ شخص أو عدة أشخاص -4

ھ أیة مواد مفرقعة بقصد استعمالھا في ارتكاب إحدى ویقضى بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة على كل من صنع أو أحرز عن علم من -5
  .الجرائم أو لأجل تمكین شخص آخر من استعمالھا لتلك الغایة

  

  

  - 149المادة 

    انشاء جمعیات بقصد كیان الدولة الاقتصادي او الاجتماعي او أوضاع المجتمع السیاسیة

  

جتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسیة بإحدى الوسائل المذكورة في المادة كل جمعیة أنشئت بقصد تغییر كیان الدولة الاقتصادي أو الا -1
  .تحل ویقضى على المنتمین إلیھا بالأشغال الشاقة المؤقتة) 147(

  .ولا تنقص عقوبة المؤسسین والمدیرین عن سبع سنوات -2

  .جنایة المحددة أعلاهیشمل مرتكبي ال) 109(إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرین بموجب المادة  -3

  

  

  

  

  - 150المادة 

    عقوبة اثارة النعرات او الحض على النزاع بین الطوائف

  

كل كتابة وكل خطاب أو عمل یقصد منھ أو ینتج عنھ إثارة النعرات المذھبیة أو العنصریة أو الحض على النزاع بین الطوائف ومختلف 
ً عناصر الأمة یعاقب علیھ بالحبس مدة ستة أشھر إلى    .ثلاث سنوات وبغرامة لا تزید على خمسین دینارا

  

  

  - 151المادة 

    عقوبة الانتماء الى جمعیة أنشئت للنیل من الوحدة الوطنیة

  



  .یتعرض للعقوبات نفسھا كل شخص ینتمي إلى جمعیة أنشئت للغایة المشار إلیھا في المادة السابقة -1

  .دنانیر إذا كان الشخص المذكور یتولى وظیفة عملیة في الجمعیة ولا ینقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة -2

  .وفي كل الأحوال یحكم بحل الجمعیة ومصادرة أملاكھا -3

  

  

  - 152المادة 

    عقوبة العمل على زعزعة الثقة في متانة نقد الدولة او اسنادھا بوقائع ملفقة او مزاعم كاذبة

  

وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد ) 73(تین الثانیة والثالثة من المادة من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقر
إلى ثلاث  الوطنیة أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتھا وجمیع الإسناد ذات العلاقة بالثقة المالیة العامة یعاقب بالحبس من ستة أشھر

  .ة دینارسنوات وبغرامة لا تزید على مائ

  

  

  - 153المادة 

    عقوبة حض الجمھور على سحب الاموال من المصارف او بیع اسناد الدولة

  

  :یستحق العقوبات المبینة في المادة السابقة، كل شخص تذرع بالوسائل عینھا لحض الجمھور

  .إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصنادیق العامة -1

  .ة وغیرھا من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائھاأو على بیع سندات الدول -2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  الباب الثاني

  

  في الجرائم الواقعة على السلامة العامة

  

  

  

  

  الفصل الأول

  

  في الأسلحة والذخائر

  

  

  - 154المادة 

    تعریف العصابات والتجھیزات والاجتماعات المسلحة

  

المشروعة مسلحة بالمعنى المقصود في ھذا القانون إذا كان شخص أو أكثر من الأشخاص تعد العصابات والتجمھرات والاجتماعات غیر  -1
  .الذین تتألف منھم حاملین أسلحة ظاھرة أو مخفیة

  .على أنھ إذا كان بعضھم یحمل أسلحة غیر طاھرة فلا یؤخذ ھذا الأمر على سائر الأشخاص إذا كانوا على جھل بھ -2

  

  

  - 155المادة 

    تعریف السلاح

  

ً لأجل تطبیق المادة السابقة الأسلحة الناریة وكل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة -1   .یعد سلاحا



ً بحسب المعنى المحدد لھا في ھذا الفصل إلا إذا كانت في  -2 إن سكاكین الجیب العادیة التي یزید نصلھا على عشرة سنتیمترات تعتبر سلاحا
  .الأصل مخصصة لاستعمالھا في تلك الحرفة أو المھنة أو الصناعة أو للاستعمال البیتي

  .كل آلة غیر المدیة ذات نصل سواء أكانت منتھیة برأس حاد أم لم تكن) السكین(وتشمل لفظة 

  

  

  

  

  - 156المادة 

    عقوبة حمل السلاح والذخائر وحیازتھا دون اجازة

  

ً من الأسلحة المبینة في  یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة ً ممنوعا أشھر وبغرامة أقصاھا عشرة دنانیر كل من حمل خارج منزلھ سلاحا
  .المادة السابقة

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  

  في جمعیات الأشرار والجمعیات غیر المشروعة

  

  

  - 157المادة 

    عقوبة انشاء جمعیة بقصد ارتكاب الجنایات

  

ً بقصد ارتكاب الجنایات على الناس أو الأموال یعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأل -1 یف جمعیة أو عقدا اتفاقا
  .ولا تنقص ھذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غایة المجرمین الاعتداء على حیاة الغیر

  .المعلومات عن سائر المجرمین غیر أنھ یعفى من العقوبة من باح بقصد الجمعیة أو الاتفاق وأفضى بما لدیھ من -2

  

  

  - 158المادة 



    عقوبة العصابات المسلحة التي تقوم بأعمال السلب والتعدي واللصوصیة

  

كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر یجوبون الطرق العامة والأریاف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على  -1
  .ل آخر من أعمال اللصوصیة، یعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنواتالأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عم

  .ویقضى علیھم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرھا -2

ً للجنایة على القتل أو أنزل بالمجني علیھم التعذیب والأعم -3   .ال البربریةویحكم بالإعدام على من أقدم منھم تنفیذا

  

  

  

  

  - 159المادة 

    الجمعیات غیر المشروعة

  

  :تعد جمعیة غیر مشروعة

كل جماعة من الناس مسجلة كانت أو غیر مسجلة، تحرض أو تشجع بنظامھا أو بما تقوم بھ من الدعاوى على ارتكاب أي فعل من  -1
  :الأفعال غیر المشروعة التالیة

  .یبقلب دستور المملكة بالثورة أو التخر -أ

  .قلب الحكومة القائمة في المملكة بموجب الدستور باستعمال القوة والعنف - ب

  تخریب أو إتلاف أموال الحكومة الأردنیة في المملكة -ج

كل جماعة من الناس یقضي علیھا القانون تبلیغ نظامھا إلى الحكومة وتخلفت عن ذلك أو استمرت على عقد اجتماعاتھا بعد انحلالھا  -2
ً كل فرع أو مركز أو لجنة أو ھیئة أو شعبة لجمعیة غیر مشروعة وكل مؤسسة أو مدرسة بمقتضى ا لقانون المذكور وتشمل ھذه الفقرة أیضا

  .تدیرھا جمعیة غیر مشروعة أو تدار تحت سلطتھا

  

  

  - 160المادة 

    عقوبة الانتساب للجمعیات غیر المشروعة

  

ً في مثل ھذه الجمعیة أو قام بمھمة معتمد أو مندوب لھا، یعاقب كل من انتسب لعضویة جمعیة غیر مشروعة أو أشغل و ظیفة أو منصبا
من المادة السابقة ویعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین في الحالات المذكورة ) 1(بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالات المذكورة في الفقرة 

  .من المادة ذاتھا) 2(في الفقرة 

  

  



  - 161المادة 

    التشجیع كتابة او خطابة على الافعال غیر المشروعةعقوبة 

  

) 159(كل من شجع غیره بالخطابة أو الكتابة، أو بأیة وسیلة أخرى على القیام بأي فعل من الأفعال التي تعتبر غیر مشروعة بمقتضى المادة 
  .من ھذا القانون یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین

  

  

  - 162المادة 

    مع التبرعات والاشتراكات للجمعیات غیر المشروعةعقوبة دفع او ج

  

كل من دفع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لجمعیة غیر مشروعة أو جمع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لحساب مثل ھذه الجمعیة، 
  .یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر

  

  

  - 163المادة 

    عقوبة الترویج للجمعیة غیر المشروعة

  

ً أو جریدة لجمعیة غیر مشروع كل ً أو منشورا ً أو بیانا ً أو إعلانا ً أو نشرة أو كراسا ة أو من طبع أو نشر أو عرض للبیع أو أرسل بالبرید كتابا
 ً   .لمنفعتھا، أو صادرة منھا یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر أو بغرامة لا تزید على خمسین دینارا

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  

  جمھر غیر المشروع وغیر ذلك من الجرائم المخلة بالأمن العامفي الت

  

  

  - 164المادة 



    التجھیز غیر المشروع والشغب

  

ً من شأنھ  -1 إذا تجمھر سبعة أشخاص فأكثر بقصد ارتكاب جرم، أو كانوا مجتمعین بقصد تحقیق غایة مشتركة فیما بینھم، وتصرفوا تصرفا
أنھم سیخلون بالأمن العام أو أنھم بتجمھرھم ھذا سیستفزون دون  -ضمن دائرة المعقول - وقعوا أن یحمل من في ذلك الجوار على أن یت

ً غیر مشروع   .ضرورة أو سبب معقول أشخاصاً آخرین للإخلال بالأمن العام اعتبر تجمھرھم ھذا تجمھرا

ً غیر مشروع في تحقیق الغایة التي اجتمعوا من أجلھا ل -2 لإخلال بالأمن العام بصورة مرعبة للأھالي أطلق إذا شرع المتجمھرون تجمھرا
  ).شغب(على ھذا التجمھر 

  

  

  - 165المادة 

    عقوبة الاشتراك في تجھیز غیر مشروع او في الشغب

  

ً أو بكلتا  -1 كل من اشترك في تجمھر غیر مشروع، عوقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بغرامة لا تزید على خمسة وعشرین دینارا
ً العقوبتی   .ن معا

2-  ً ً أو بكلتا العقوبتین معا   .من اشترك في شغب عوقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بغرامة لا تزید على خمسین دینارا

  

  

  - 166المادة 

    اعفاء من یمتثلون لأوامر الضابطة العدلیة من العقوبة

  

ي السلطة أو الضابطة العدلیة أو یمتثلون في الحال لإنذارھا الذین ینصرفون قبل إنذار ممثل) 165(یعفى من العقوبة المفروضة في المادة 
  .دون أن یستعملوا سلاحاً أو یرتكبوا أیة جنایة أو جنحة

  

  

  - 167المادة 

    استخدام القوة للقبض على المتجمھرین

  

أو قائد الشرطة، أو قائد المنطقة أو  أنذرھم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الإداریة،) 164(إذا تجمھر الناس على الصورة المبینة في المادة  -1
ً بالبوق أو الصفارة أو بأیة وسیلة أخرى من ھذا النوع أو بإطلاق مسدس تنبعث منھ إشارة  أي ضابط من ضباط الشرطة والدرك نفخا

  .ضوئیة

قة أو بعد صدور الأمر إلیھم إذا استمر المجتمعون في التجمھر بقصد إحداث الشغب بعد إشعارھم بالوسائط المذكورة في الفقرة الساب -2
بالتفرق بمدة معقولة أو حال المتجمھرون بالقوة دون تفرقھم جاز لأي من المذكورین في الفقرة السابقة، وللشرطة أو أي أشخاص یقومون 



أي منھم وإن أبدى أحد بمساعدة أي منھما أن یتخذ كل ما یلزم من التدابیر لتفریق الذین ظلوا متجمھرین على النحو المذكور أو للقبض على 
  .منھم مقاومة جاز لأي شخص ممن تقدم ذكرھم أن یستعمل القوة الضروریة ضمن الحد المعقول للتغلب على مقاومتھ

  

  

  - 168المادة 

    عقوبة عدم تفرق المتجمھرین بالقوة

  

  .إذا لم یتفرق المجتمعون بغیر القوة كانت العقوبة الحبس من ثلاثة أشھر إلى سنتین -1

  .ن استعمل السلاح منھم یعاقب بالحبس من ستة أشھر حتى ثلاث سنوات فضلاً عن أیة عقوبة أشد قد یستحقھام -2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الباب الثالث

  

  في الجرائم التي تقع على الإدارة العامة

  

  

  - 169المادة 

    تعریف الموظف لاغراض الباب

  

ً بالمعنى المقصود في ھذا الباب كل موظف عمومي في السلك الإداري أو القضائي، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنیة أو  یعد موظفا
  .العسكریة أو فرد من أفرادھا، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة

  

  



  

  

  الفصل الأول

  

  في الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة

  

  

  - 170المادة 

    قبول الرشوة

  

ة سواء بالانتخاب أو بالتعیین وكل امرئ كلف بمھمة رسمیة كالمحكم والخبیر والسندیك كل موظف عمومي وكل شخص ندب إلى خدمة عام
ً أو أیة منفعة أخرى لیقوم بعمل حق بحكم وظیفتھ عوقب بالحبس من ستة أشھر إلى سنتین،  طلب أو قبل لنفسھ أو لغیره ھدیة أو وعدا

  .وبغرامة من عشرة دنانیر إلى مائتي دینار

  

  

  - 171المادة 

    الرشوةطلب 

  

ً أو أیة منفعة أخرى لیعمل عملاً غیر حق أو لیمتنع  -1 كل شخص من الأشخاص السابق ذكرھم طلب أو قبل لنفسھ أو لغیره ھدیة أو وعدا
ً إلى مائتي دینار   .عن عمل كان یجب أن یقوم بھ بحكم وظیفتھ، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرین دینارا

  .لعقوبة نفسھا المحامي إذا ارتكب ھذه الأفعالیعاقب با -2

  

  

  - 172المادة 

    عقوبة الراشي والاعفاء منھا

  

ً بالعقوبات المنصوص علیھا في المادتین السابقتین -1   .یعاقب الراشي أیضا

  .ى المحكمةیعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات المختصة أو اعترافا بھ قبل إحالة القضیة إل -2

  

  

  - 173المادة 



    عرض الرشوة

  

ھدیة أو منفعة أخرى أو وعده بھا لیعمل عملاً غیر حق أو لیمتنع عن ) 170(من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرھم في المادة 
ً  - عمل كان یجب أن یقوم بھ عوقب  مة من عشرة دنانیر إلى مائتي بالحبس لا أقل من ثلاثة أشھر وبغرا -إذا لم یلاقِ العرض أو الوعد قبولا

  .دینار

  

  

  

  

  - 174المادة 

    عقوبة الاختلاس

  

كل موظف عمومي أدخل في ذمتھ ما وكل إلیھ بحكم الوظیفة أمر إدارتھ أو جبایتھ أو حفظھ من نقود وأشیاء أخرى للدولة أو لأحد الناس  -1
  .لى مائة دینارعوقب بالحبس من ستة أشھر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة دنانیر إ

إذا وقع الفعل المبین في الفقرة السابقة بدس كتابات غیر صحیحة في القیود أو الدفاتر أو بتحریف أو حذف أو إتلاف الحسابات والأوراق  -2
  .تأو غیرھا من الصكوك وعلى صورة عامة بأیة حیلة ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاس، عوقب بالأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤق

  

  

  - 175المادة 

    عقوبة استثمار الوظیفة

  

ً في أحد ھذه الأعمال  أو من وكل إلیھ بیع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غیر منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة، فاقترف غشا
ً بالفریق الآخر ً بالإدارة العامة عوقب بالحبس  خالف الأحكام التي تسري علیھا إما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفریق أو إضرارا أو إضرارا

  .من ستة أشھر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تنقص عن قیمة الضرر الناجم

  

  

  - 176المادة 

    عقوبة الحصول على منفعة شخصیة والاتجار غیر المشروع

  

  :یعاقب من ستة أشھر إلى سنتین وبغرامة أقلھا عشرة دنانیر

من إحدى معاملات الإدارة التي ینتمي إلیھا سواء أفعل ذلك مباشرة أو على ید شخص مستعار أو  كل موظف حصل على منفعة شخصیة -1
  .باللجوء إلى صكوك صوریة



ً أو باللجوء إلى صكوك صوریة مباشرة أو على ید  -2 ممثلو الإدارة وضباط الشرطة والدرك وسائر متولي الشرطة العامة إذا اقدموا جھارا
  .ر في المنطقة التي یمارسون فیھا السلطة بالحبوب وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولیة غیر ما أنتجتھ أملاكھمشخص مستعار على الاتجا

  

  

  - 177المادة 

    حالات معینة لتخفیض عقوبات

  

عوض عن إذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زھیدین أو إذا ) 174(یخفض نصف العقوبات المنصوص علیھا في المادة  -1
ً قبل إحالة القضیة على المحكمة ً تاما   .الضرر تعویضا

  .وإذا حصل الرد والتعویض أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس وغیر مبرم خفض من العقوبة ربعھا -2

  

  

  

  

  - 178المادة 

    توقیف او حبس اشخاص بشكل غیر قانوني

  

ً في غیر الحالات التي ینص ع   .لیھا القانون یعاقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى سنةكل موظف أوقف أو حبس شخصا

  

  

  - 179المادة 

    قبول اشخاص في السجون والمعاھد التأدیبیة والاصلاحیات بشكل غیر قانوني

  

ً دون مذكرة  -مدیرو وحراس السجون أو المعاھد التأدیبیة أو الإصلاحیات وكل من اضطلع بصلاحیتھم من الموظفین  -إذا قبل  شخصا
  .أو قرار قضائي أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد، یعاقبون بالحبس من شھر إلى سنة قضائیة

  

  

  - 180المادة 

    رفض تأخیر احضار الموقوفین او السجناء امام المحكمة او القاضي المختص

  



ضون أو یؤخرون إحضار شخص إن الموظفین السابق ذكرھم وضباط الشرطة والدرك وأفرادھما وأي من الموظفین الإداریین الذین یرف
موقوف أو سجین أمام المحكمة أو القاضي ذي الصلاحیة الذي یطلب إلیھم ذلك یعاقبون بالحبس لمدة لا تزید على ستة أشھر أو بغرامة لا 

 ً   .تزید على خمسین دینارا

  

  

  - 181المادة 

    دخول المساكن وتحري الاماكن بشكل غیر قانوني

  

موظفاً مسكن أحد الناس أو ملحقات مسكنھ في غیر الأحوال التي یجیزھا القانون، یعاقب بالحبس من ثلاثة كل موظف یدخل بصفة كونھ  -1
ً إلى مائة دینار   .أشھر إلى ثلاث سنین وبغرامة من عشرین دینارا

  .وإذا انضم إلى فعلھ ھذا تحري المكان أو أي عمل تعسفي آخر فلا تنقص العقوبة عن ستة أشھر -2

ب الموظف الفعل السابق ذكره دون أن یراعي الأصول التي یفرضھا القانون یعاقب بالحبس من شھر إلى سنة وبغرامة من وإذا ارتك -3
 ً   .خمسة دنانیر إلى عشرین دینارا

ً محلاً من المحال الخصوصیة كبیوت لتجارة المختصة بآحاد الناس ومحال إدارتھم في غیر  -4 وكل موظف یدخل بصفة كونھ موظفا
ت التي یجیزھا القانون أو دون أن یراعي الأصول التي یفرضھا القانون یعاقب بالحبس حتى ستة أشھر أو بغرامة لا تزید على خمسین الحالا
 ً   .دینارا

  

  

  

  

  - 182المادة 

    اعاقة تنفیذ احكام القوانین او القرارات القضائیة او جبایة الرسوم والضرائب

  

أو بطریق غیر مباشر لیعوق أو یؤخر تنفیذ أحكام القوانین، أو الأنظمة المعمول بھا أو جبایة كل موظف یستعمل سلطة وظیفتھ مباشرة  -1
ً أو تنفیذ قرار قضائي أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحیة یعاقب بالحبس من شھر إلى سنتین   .الرسوم والضرائب المقررة قانونا

2-  ً ً عاما   .، یعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنةإذا لم یكن الذي استعمل سلطتھ أو نفوذه موظفا

  

  

  - 183المادة 

    عقوبة التھاون في القیام بواجبات الوظیفة

  



كل موظف تھاون بلا سبب مشروع في القیام بواجبات وظیفتھ وتنفیذ أوامر أمره المستند فیھا إلى الأحكام القانونیة یعاقب بالغرامة من  -1
ً أو بالحبس   .من أسبوع واحد إلى ثلاثة أشھر عشرة دنانیر إلى خمسین دینارا

  .إذا لحق ضرر بمصالح الدولة من جراء ھذا الإھمال عوقب ذلك الموظف بالحبس من شھر واحد إلى سنة وضمن قیمة ھذا الضرر -2

  

  

  - 184المادة 

    الامتناع عن تلبیة طلبات السلطة الاداریة او القضائیة

  

ع عن تلبیة طلب قانوني صادر من السلطة القضائیة أو الإداریة یعاقب بالحبس من أسبوع كل ضابط أو فرد من أفراد الشرطة أو الدرك امتن
 ً ً أو بكلتا العقوبتین معا   .إلى سنة أو بالغرامة من خمسة دنانیر إلى خمسین دینارا

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  

  في الجرائم الواقعة على السلطة العامة

  

  

  - 185المادة 

    مقاومة الموظفین

  

ً أو تنفیذ من ھاج -1 م أو قاوم بالعنف موظفاً یعمل على تنفیذ القوانین أو الأنظمة المعمول بھا أو جبایة الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا
ً وبالحبس من ثلاثة أشھر  حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحیة یعاقب بالحبس لا أقل من ستة أشھر إذا كان مسلحا

  .ان أعزل من السلاحإلى سنة إذا ك

  .وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعلون ثلاثة فأكثر -2

  

  

  - 186المادة 



    عقوبة المقاومة التي توقف عملا مشروعا یقوم بھ الموظف

  

ً یقوم بھ أحد الأشخاص الذین وصفتھم المادة السابقة، یعاقب علیھا بالحبس من ش ھر إلى كل مقاومة فعلیة كانت أم سلبیة توقف عملاً مشروعا
 ً   .ستة أشھر أو بالغرامة من عشرة دنانیر إلى خمسین دینارا

  

  

  

  

  - 187المادة 

    اعمال الشدة

  

من ضرب موظفاً أو اعتدى علیھ بفعل مؤثر آخر أو عاملھ بالعنف والشدة أو ھدده أو شھر السلاح علیھ أثناء ممارستھ وظیفتھ أو من  -1
  .ستة أشھر إلى سنتین أجل ما أجراه بحكم الوظیفة، یعاقب بالحبس من

  .وإذا وقع الفعل على قاضٍ، كانت العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات -2

ً أو اقترفھا أكثر من -3  تشدد العقوبة المفروضة في الفقرتین السابقتین بأن یضم علیھما من الثلث إلى النصف إذا اقترفت أعمال العنف عمدا
  .واحد أو نجم عنھا جرح أو مرض

عمال العنف أو الجرح أو المرض تستوجب لخطورتھا عقوبة أشد من العقوبات المنصوص عنھا بالفقرات السابقة ضم إلى إذا كانت أ -4
  .العقوبة التي یستحقھا الفاعل بمقتضى أحكام ھذا القانون من الثلث إلى النصف

  

  

  

  

  - 188المادة 

    الذم والقدح

  

من شأنھا أن تنال من شرفھ وكرامتھ أو تعرضھ إلى بعض  -ض الشك والاستفھام ولو في معر - ھو إسناد مادة معینة إلى شخص : الذم -1
  .الناس واحتقارھم سواء أكانت تلك المادة جریمة تستلزم العقاب أم لا

  .من دون بیان مادة معینة-ولو في معرض الشك والاستفھام  - ھو الاعتداء على كرامة الغیر أو شرفھ أو اعتباره : القدح -2

ً أو كانت الإسنادات الواقعة مبھمة، ولكنھ كانت ھنالك قرائن لا وإذا ل -3 م یذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح اسم المعتدى علیھ صریحا
كر یبقى معھا تردد في نسبة تلك الإسنادات إلى المعتدى علیھ وفي تعیین ماھیتھا، وجب عندئذ أن ینظر إلى مرتكب فعل الذم أو القدح كأنھ ذ

ً من حیث الماھیةاسم المعت   .دى علیھ وكأن الذم أو القدح كان صریحا

  



  

  - 189المادة 

    صور الذم والقدح المعاقب علیھا

  

  :لكي یستلزم الذم أو القدح العقاب، یشترط فیھ أن یقع على صورة من الصور الآتیة

  :الذم أو القدح الوجاھي، ویشترط أن یقع -1

  .في مجلس بمواجھة المعتدى علیھ -أ

  .مكان یمكن لأشخاص آخرین أن یسمعوه، قل عددھم أو كثرفي  - ب

  .الذم أو القدح الغیابي، وشرطھ أن یقع أثناء الاجتماع بأشخاص كثیرین مجتمعین أو منفردین -2

  :الذم أو القدح الخطي، وشرطھ أن یقع -3

الرسوم قبل أن (لصور الاستھزائیة، أو مسودات الرسوم بما ینشر ویذاع بین الناس أو بما یوزع على فئة منھم من الكتابات أو الرسوم أو ا -أ
  ).تزین وتصنع

  .وبطاقات البرید) غیر المغلقة(بما یرسل إلى المعتدى علیھ من المكاتب المفتوحة  - ب

  :الذم أو القدح بواسطة المطبوعات وشرطھ أن یقع -4

  .بواسطة الجرائد والصحف الیومیة أو المؤقتة -أ

  .طبوعات ووسائط النشربأي نوع كان من الم - ب

  

  

  - 190المادة 

    التحقیر

  

ً لوجھ بالكلام أو الحركات أو بكتابة أو رسم لم یجعلا  - غیر الذم والقدح  - ھو كل تحقیر أو سباب : التحقیر یوجھ إلى المعتدى علیھ وجھا
  .علنیین أو بمخابرة برقیة أو ھاتفیة أو بمعاملة غلیظة

  

  

  - 191المادة 

    عقوبة الذم

  

ً إلى مجلس الأمة أو أحد أعضائھ أثناء عملھ أو بسبب ما أجراه بحكم عملھ  یعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة أشھر إلى سنتین إذا كان موجھا
  .أو إلى إحدى الھیئات الرسمیة أو المحاكم أو الإدارات العامة أو الجیش أو إلى أي موظف أثناء قیامھ بوظیفتھ أو بسبب ما أجراه بحكمھا

  



  

  - 192دة الما

    الذم والافتراء

  

ً بواجبات  -1 إذا طلب الذام أن یسمح لھ بإثبات صحة ما عزاه إلى الموظف المعتدى علیھ، فلا یجاب إلى طلبھ إلا أن یكون ما عزاه متعلقا
 ً   .وظیفة ذلك الموظف أو یكون جریمة تستلزم العقاب قانونا

  .تھ فیبرأ الذام، وإلا فیحكم علیھ بالعقوبة المقررة للذمفإذا كان الذم یتعلق بواجبات الوظیفة فقط وثبتت صح -2

وإذا كان موضوع الذم جریمة وجرت ملاحقة ذلك الموظف بھا وثبت أن الذام قد عزا ذلك وھو یعلم براءة الموظف المذكور انقلب الذم  -3
  .افتراء ووجب عندئذ العمل بأحكام المواد القانونیة المختصة بالافتراء

  

  

  - 193المادة 

    عقوبة القدح

  

ً إلى من ذكروا في المادة  ً إذا كان موجھا یعاقب على القدح بالحبس من شھر إلى ستة أشھر أو بغرامة من عشرة دنانیر إلى خمسین دینارا
)191.(  

  

  

  - 194المادة 

    اثبات صحة القدح

  

إلى طلبھ إلا أن یكون ما عزاه متعلقاً بواجبات ذلك  إذا طلب القادح أن یسمح لھ بإثبات صحة ما عزاه إلى الموظف المعتدى علیھ فلا یجاب
  .الموظف ویقف موقف الذام وذلك بتحویل عبارات القدح إلى شكل مادة مخصوصة وعندئذ یعامل معاملة الذام

  

  

  - 195المادة 

    المس بكرامة الملك او الملكة

  

  :یعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من

  .ان على جلالة الملكثبتت جرأتھ بإطالة اللس -1



أرسل أو حمل غیره على أن یرسل أو یوجھ إلى جلالتھ أیة رسالة خطیة أو شفویة أو أیة صورة أو رسم ھزلي من شأنھ المس بكرامة  -2
  .ن الناسجلالتھ أو أن یضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل یفید المس بكرامة جلالتھ وكل من یذیع ما ذكر أو یعمل على إذاعتھ بی

ً ضد جلالة الملكة أو ولي العھد أو أحد أوصیاء العرش أو أحد أعضاء ھیئة النیابة -3   .یعاقب بالعقوبة نفسھا إذا كان ما ذكر موجھا

  

  

  - 196المادة 

    عقوبة التحقیر

  

  :یعاقب على التحقیر

1-  ً ً إلى موظف  بالحبس من أسبوعین إلى ستة أشھر أو بغرامة من خمسة دنانیر إلى ثلاثین دینارا ً إذا كان موجھا أو بكلتا ھاتین العقوبتین معا
  .أثناء قیامھ بوظیفتھ أو من أجل ما أجراه بحكم الوظیفة

وإذا كان الموظف المعتدى علیھ بالتحقیر أثناء قیامھ بوظیفتھ أو من أجل ما أجراه بحكم الوظیفة ممن یمارسون السلطة العامة كانت  -2
  .العقوبة من شھر إلى سنة

  .وإذا وقع التحقیر بالكلام أو الحركات التھدیدیة على قاضٍ في منصة القضاة كانت العقوبة من ثلاثة أشھر إلى سنتین -3

  

  

  - 197المادة 

    عقوبة تحقیر العلم او الشعار الوطني او علم الجامعة العربیة

  

  .عار الوطني أو علم الجامعة العربیة علانیةیعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى ثلاث سنوات، كل من مزق أو حقر العلم أو الش

  

  

  - 198المادة 

    حالات مشروعیة نشر مواد ذم وقدح

  

ً غیر مشروع إلا ً یعتبر نشرا ً أو قدحا   :إیفاء للغایة المقصودة من ھذا القسم، إن نشر أیة مادة تكون ذما

ً ویعود نشره بالفائدة على المصلحة -1   .العامة إذا كان موضوع الذم أو القدح صحیحا

  :إذا كان موضوع الذم أو القدح مستثنى من المؤاخذة بناء على أحد الأسباب الآتیة -2

  إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر من قبل الحكومة أو مجلس الأمة أو في مستند أو محضر رسمي، أو -أ

نضباط الشرطة أو الدرك وكان یتعلق بسلوكھ كشخص إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر بحق شخص تابع للانضباط العسكري أو لا - ب
  تابع لذلك الانضباط ووقع النشر من شخص ذي سلطة علیھ فیما یتعلق بسلوكھ ذالك إلى شخص آخر لھ علیھ تلك السلطة نفسھا، أو



كقاضٍ أو محامٍ أو شاھد أو  إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر أثناء إجراءات قضائیة من قبل شخص آخر اشترك في تلك الإجراءات -ج
  فریق في الدعوى، أو

  إذا كان موضوع الذم أو القدح ھو في الواقع بیان صحیح لأي أمر قیل أو جرى أو أذیع في مجلس الأمة، أو -د

متخذة أمام  إذا كان موضوع الذم أو القدح ھو في الواقع بیان صحیح عن أي شيء أو أمر قیل أو جرى أو أبرز أثناء إجراءات قضائیة -ھـ
  أیة محكمة بشرط أن لا تكون المحكمة قد حظرت نشر ما ذكر أو المحاكمة التي تمت فیھا تلك الإجراءات تمت بصورة سریة، أو

إذا كان موضوع الذم أو القدح ھو نسخة وصورة أو خلاصة صحیحة عن مادة سبق نشرھا وكان نشر ذلك الموضع مستثنى من المؤاخذة  - و
  .ه المادةبمقتضى أحكام ھذ

أكان الأمر الذي وقع نشره صحیحاً أو غیر  - إیفاء للغایة المقصودة من ھذا القسم  - إذا كان النشر مستثنى من المؤاخذة فسیان في ذلك  -3
ویشترط في ذلك أن لا تعفى أحكام ھذه المادة أي شخص من العقوبة التي یكون . صحیح أو كان النشر قد جرى بسلامة نیة أم خلاف ذلك

ً لھا بموجب أحكام أي فصل آخر من ھذا القانون أو أحكام أي تشریع آخر   .معرضا

  

  

  - 199المادة 

    سلامة النیة في الذم والقدح

  

یكون نشر الموضوع المكون للذم، والقدح مستثنى من المؤاخذة بشرط وقوعھ بسلامة نیة إذا كانت العلاقة الموجودة بین الناشر وصاحب 
نھا أن تجعل الناشر إزاء واجب قانوني یقضي علیھ بنشر ذلك الموضوع لصاحب المصلحة بالنشر أو إذا كان للناشر المصلحة بالنشر من شأ

مصلحة شخصیة مشروعة في نشره ذلك الموضوع على ھذا الوجھ، بشرط أن لا یتجاوز حد النشر وكیفیتھ، القدر المعقول الذي تتطلبھ 
  .المناسبة

  

  

  

  

  - 200المادة 

    نات الرسمیةتمزیق الاعلا

  

ً ألصق أو على وشك الإلصاق على بنایة أو مكان عام تنفیذاً لأحكام أي تشریع أو  -1 ً أو مستندا ً إعلانا كل من مزق أو شوه أو أتلف قصدا
  .بأمر شخص موظف في الخدمة العامة، یعاقب بغرامة لا تزید على عشرة دنانیر

2-  ً   .على أحد أعمالھا كان عقابھ الحبس من أسبوع إلى شھر واحدإذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة أو احتجاجا

  

  

  

  



  - 201المادة 

    انتحال الصفات

  

  .من أقدم علانیة ودون حق على ارتداء كسوة رسمیة أو ارتدى ما ھو مخصص لرتبة فوق رتبتھ، عوقب بالحبس مدة لا تزید على سنة -1

2-  ً ً أو شارة أو زیا ً  كل من تقلد علانیة ودون حق وساما   .من أزیاء أو أوسمة أو شارات الدولة، یعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسین دینارا

ً، یعاقب كذلك بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانیر -3 ً أجنبیا   .كل أردني تقلد علانیة دون حق أو بغیر إذن جلالة الملك وساما

  

  

  - 202المادة 

    انتحال الوظائف

  

  :یعاقب بالحبس من شھر إلى سنة كل من -1

ً بالقیام بفعل أو بالحضور إلى  -أ انتحل شخصیة موظف في الخدمة العامة مدنیة كانت أو عسكریة في مناسبة كان فیھا ذلك الموظف مكلفا
  مكان بحكم وظیفتھ، أو

أن یحضر تظاھر دون حق بأنھ موظف في الخدمة العامة مدنیة كانت أو عسكریة وادعى بأنھ من حقھ أن یقوم بأي فعل من الأفعال أو  - ب
  .إلى مكان من الأمكنة لأجل القیام بأي فعل بحكم وظیفتھ

ً من الأفعال المذكورة في الفقرتین السابقتین وھو مرتدٍ في أثناء العمل زیاً  -2 أو ویعاقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى سنتین إذا اقترف أیا
  .شارة خاصین بالموظفین

  

  

  

  

  - 203المادة 

    فض الاختام

  

ً على فض ختم وضع بأمر السلطة العامة أو من المحكمة أو إحدى دوائرھا لحفظ محل أو نقود أو أشیاء أو أوراق تتعلق من أقدم قص -1 دا
  .بأیة مصلحة كانت أو أزالھ أو صیّره عدیم الجدوى، عوقب بالحبس من أسبوع إلى سنة

ً بأعمال العنف فلا یكون الحبس أقل من ثلاثة شھو -2   .روإذا وقع الفعل مقترنا

ویعاقب المتجاسر على السرقة بفض الختم وإزالتھ بالجزاء المعین لمن یجسر على السرقة بكسر أقفال باب المحل المحفوظ والمقفل، وإذا  -3
  .كان السارق الموظف المسؤول عوقب بنفس العقوبة

  



  

  - 204المادة 

    اخذ أو نزع أو إتلاف محفوظات

  

1-  ً ً تاما ً أو وثائق أودعت خزائن المحفوظات أو دواوین المحاكم أو المستودعات العامة أو  من أخذ أو نزع أو أتلف إتلافا ً أوراقا أو جزئیا
  .سلمت إلى ودیع عام بصفتھ ھذه، عوقب بالحبس من ستة أشھر إلى ثلاث سنوات

ت العقوبة بالأشغال الشاقة وإذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام أو الخلع أو التسلق أو بواسطة أعمال العنف على الأشخاص، كان -2
  .المؤقتة

  

  

  - 205المادة 

    إتلاف أصول صكوك السلطة العامة

  

ً سجلات أو مسودات أو أصول  یستحق العقوبات المبینة في المادة السابقة بما اشتملت علیھ من فوارق، من أحرق أو اتلف وإن جزئیا
  .الصكوك الخاصة بالسلطة العامة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الباب الرابع

  

  لجرائم المخلة بالإدارة القضائیةفي ا

  

  

  

  



  الفصل الأول

  

  في الجرائم المخلة بسیر العدالة

  

  

  - 206المادة 

    عقوبة كتم الجنایات بالجنح

  

 137و 136و 135(یعاقب بالحبس من شھر إلى سنة كل من علم باتفاق جنائي لارتكاب جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في المواد  -1
  .من ھذا القانون ولم یخبر السلطة العامة بوجھ السرعة المعقولة) 148و145 و 143و 142و 138و

  .لا یسري حكم ھذه المادة على زوج أي شخص لھ ید في تلك المؤامرة ولا على أي من أصولھ أو فروعھ -2

  

  

  - 207المادة 

    عقوبة كتم الجنایات والجنح من قبل الموظفین

  

و ملاحقتھا، أھمل أو أرجأ الإخبار عن جرمیة اتصلت بعلمھ، عوقب بالحبس من أسبوع إلى سنة كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم أ -1
 ً   .أو بالغرامة من خمسة دنانیر إلى عشرین دینارا

كل موظف أھمل أو أرجأ إعلام السلطة ذات الصلاحیة عن جنایة أو جنحة عرف بھا أثناء قیامھ بالوظیفة أو في معرض قیامھ بھا عوقب  -2
ً بالح   .بس من أسبوع إلى ثلاثة أشھر أو بالغرامة من خمسة دنانیر إلى عشرین دینارا

كل من قام حال مزاولتھ إحدى المھن الصحیة بإسعاف شخص یبدو أنھ وقعت علیھ جنایة أو جنحة ولم یخبر بھا السلطة ذات الصلاحیة  -3
  .عوقب بالعقوبة المنصوص علیھا بالفقرة الثانیة

  .ك الجرائم التي تتوقف ملاحقتھا على الشكوىتستثنى من كل ذل -4

  

  

  

  

  - 208المادة 

    انتزاع الاقرار والمعلومات

  



ً أي نوع من أنواع العنف والشدة التي لا یجیزھا القانون بقصد الحصول على إقرار بجریمة أو على معلومات بشأنھا،  -1 من سام شخصا
  .عوقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى ثلاث سنوات

أفضت أعمال العنف والشدة ھذه إلى مرض أو جرح كانت العقوبة من ستة أشھر إلى ثلاث سنوات ما لم تستلزم تلك الأعمال عقوبة وإذا  -2
  .أشد

  

  

  

  

  - 209المادة 

    اختلاق الجرائم

  

سبباً في مباشرة  من أخبر السلطة القضائیة أو أیة سلطة یجب علیھا إبلاغ السلطة القضائیة عن جریمة یعرف أنھا لم ترتكب، ومن كان
تحقیق تمھیدي أو قضائي باختلافھ أدلة مادیة على جریمة كھذه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشھر أو بغرامة لا تزید على عشرة 

  .دنانیر أو بكلتا ھاتین العقوبتین

  

  

  - 210المادة 

    الافتراء

  

ً كتابیاً إلى السلطة القضائیة أو أیة -1 سلطة یجب علیھا إبلاغ السلطة القضائیة، فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة  من قدم شكایة أو إخبارا
وھو یعرف براءاتھ منھا أو اختلق علیھ أدلة مادیة تدل على وقوع مثل ھذا الجرم عوقب بحسب أھمیة ذلك الإسناد بالحبس من أسبوع إلى 

  .ثلاث سنوات

  .بالأشغال الشاقة المؤقتة وإذا كان الفعل المعزو یؤلف جنایة، عوقب المفتري -2

  

  

  - 211المادة 

    الرجوع عن الاخبار او الافتراء

  

إن إذا رجع المخبر عن إخباره أو المفتري عن افترائھ قبل أیة ملاحقة، یحكم علیھ بسدس العقوبات المنصوص علیھا في المادتین السابقتین، و
الملاحقات القانونیة، حط عنھ ثلثا العقوبات المنصوص علیھا في المادتین  كان رجوعھ عما عزاه أو اعترافھ باختلاق الأدلة المادیة بعد

  .السابقتین

  

  



  

  

  - 212المادة 

    الھویة الكاذبة

  

ً أو صفة لیست لھ، أو أدى إفادة كاذبة عن  من استسماه قاضٍ أو ضابط من الشرطة أو الدرك أو أي موظف من الضابطة العدلیة فذكر اسما
و سكنھ أو عن ھویة ومحل إقامة وسكن غیره عوقب بالحبس لمدة لا تزید على شھر أو بغرامة من دینار إلى عشرة ھویتھ أو محل إقامتھ أ

  .دنانیر

  

  

  - 213المادة 

    انتحال اسم الغیر

  

  .من انتحل اسم غیره في تحقیق قضائي أو محاكمة قضائیة عوقب بالحبس من شھر إلى سنة

  

  

  

  

  - 214المادة 

    شھادة الزور

  

ً أمام سلطة قضائیة أو مأمور لھ أو ھیئة لھا صلاحیة استماع الشھود محلفین أو أنكر الحقیقة أو كتم بعض أو كل ما یعرفھ من ش -1 ھد زورا
ً مقبول الشھادة أم لم یكن، أو كانت شھادتھ قد قبلت في تل ك من وقائع القضیة التي یسأل عنھا، سواء أكان الشخص الذي أدى الشھادة شاھدا

  .أم لم تقبل یعاقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى ثلاث سنوات الإجراءات

عدام وإذا وقع منھ ھذا الفعل في أثناء تحقیق جنایة أو محاكمتھا، حكم علیھ بالأشغال الشاقة المؤقتة وإذا نجم عن الشھادة الكاذبة حكم بالإ -2
  .أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات

  .وقعت الشھادة من دون أن یحلف الشاھد الیمین، خفض نصف العقوبةوإن  -3

  

  

  - 215المادة 

    الرجوع عن شھادة الزور



  

  :یعفى من العقوبة

  .الشاھد الذي أدى الشھادة أثناء تحقیق جزائي إذا رجع عن الإفادة الكاذبة قبل أن یختم التحقیق ویقدم في حقھ إخبار -1

  .كمة إذا رجع عن شھادتھ الكاذبة قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غیر مبرمالشاھد الذي شھد في أیة محا -2

  

  

  - 216المادة 

    الاعفاء من عقوبة شھادة الزور

  

  :یعفى من العقوبة -1

لضرر فاحش لھ مساس بحریتھ أو شرفھ أو یعرض لھذا الضرر الفاحش زوجھ ولو  -إذا قال الحقیقة  -الشاھد الذي یحتمل أن یتعرض -أ
ً، أو أحد أصولھ أو فروعھ أو إخوتھ أو إخوانھ أو أصھاره من الدرجات ذاتھاطالق   .ا

الشخص الذي أفضى أمام المحكمة باسمھ وكنیتھ وشھرتھ ولم یكن من الواجب استماعھ كشاھد أو كان من الواجب أن ینبھ إلى أن لھ أن  - ب
  .یمتنع عن أداء الشھادة إذا شاء

ً آخر لملاحقة قانونیة أو لحكم خفضت العقوبة من النصف إلى الثلثینوفي الحالتین السابقتین إذا  -2   .عرضت شھادة الزور شخصا

  

  

  - 217المادة 

    التحریض لأداء شھادة الزور

  

ً، لو قال الحقیقة أو یعرض أحد  یخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أدیت شھادة الزور بتحریض منھ إذا كان الشاھد یعرضھ حتما
  .لذي أوضحتھ الفقرة الأولى من المادة السابقةأقاربھ لضرر كا

  

  

  

  

  - 218المادة 

    تقریر الخبراء الكاذب

  

أن الخبیر الذي تعینھ السلطة القضائیة في دعوى حقوقیة أو جزائیة ویجزم بأمر منافٍ للحقیقة أو یؤولھ تأویلاً غیر صحیح على علمھ  -1
ً فیما بعدبحقیقتھ یعاقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى ثلاث سنوا   .ت، ویمنع من أن یكون خبیرا



  .ویحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت مھمة الخبیر تتعلق بقضیة جنائیة -2

  

  

  - 219المادة 

    الترجمة الكاذبة

  

ً ترجمة غیر صحیحة في قضیة حقوقیة أو   .جزائیة یتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت علیھ من فوارق، المترجم الذي یترجم قصدا

  

  

  - 220المادة 

    حالات اعفاء الخبراء والمترجمین الكاذبین من العقوبة

  

  ).216(تطبق على الخبیر والترجمان أحكام المادة 

  

  

  

  

  - 221المادة 

    الیمین الكاذبة

  

ً أم مدعى علیھ -من حلف  -1 ثلاث سنوات وبالغرامة الیمین الكاذبة في دعوى حقوقیة عوقب بالحبس من ستة أشھر إلى  -بصفة كونھ مدعیا
 ً   .من خمسة دنانیر إلى خمسین دینارا

2-  ً   .ویعفى من العقوبة إذا رجع إلى الحقیقة قبل أن یبت في الدعوى التي كانت موضوع الیمین بحكم ولو لم یكن مبرما

  

  

  

  

  - 222المادة 

    عرقلة سیر العدالة

  



ً أو أي شيء آخر م ً وثیقة أو مستندا ھما كان نوعھ أو شوھھ لدرجة تجعلھ غیر مقروء أو تجعل معرفة حقیقتھ كل من أخفى أو أتلف قصدا
ً بعملھ ھذا أن یحول دون استعمالھ في معرض البینة، یعاقب بالحبس  غیر ممكنة، وھو یعلم أنھ ضروري في أیة إجراءات قضائیة قاصدا

  .حتى سنة واحدة أو بالغرامة حتى خمسین دینارا أو بكلتا العقوبتین

  

  

  - 223المادة 

    محاولة التأثیر في نتیجة الاجراءات القضائیة

  

ً بذلك أن یؤثر بوجھ مشروع في نتیجة إجراءات قضائیة عوقب بالحبس لمدة لا  كل من وجھ التماساً إلى قاضٍ كتابة أم مشافھة محاولا
  .تتجاوز الشھر أو بغرامة لا تزید على عشرة دنانیر أو بكلتا العقوبتین

  

  

  - 224المادة 

    بار من شأنھا التأثیر على القضاة او الشھودنشر اخ

  

ً أو معلومات أو انتقادات من شأنھا أن تؤثر على أي قاض أو شاھد أو تمنع أي شخص من الإفضاء بما لدیھ من  كل من نشر أخبارا
 ً   .المعلومات لأولي الأمر یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلاثة أشھر أو بغرامة لا تتجاوز خمسین دینارا

  

  

  

  

  - 225المادة 

    المحظور نشره

  

ً من ینشر   :یعاقب بالغرامة من خمسة دنانیر إلى خمسة وعشرین دینارا

  .وثیقة من وثائق التحقیق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتھا في جلسة علنیة -1

  .محاكمات الجلسات السریة -2

  .المحاكمات في دعوى السب -3

  .كل محاكمة منعت المحكمة نشرھا -4

  

  



  - 226مادة ال

    فتح اكتتابات او الاعلان عنھا

  

ا بأیة یعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشھر أو بغرامة حتى عشرة دنانیر أو بكلتا ھاتین العقوبتین من یقدم علانیة على فتح اكتتابات أو الإعلان عنھ
  .وسیلة من وسائل النشر للتعویض عما قضت بھ محكمة جزائیة من غرامات أو رسوم أو عطل وضرر

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  

  فیما یعترض نفاذ القرارات القضائیة

  

  

  - 227المادة 

    الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائیة

  

1-  ً   .یعاقب بالحبس من شھر إلى سنة أو بالغرامة من عشرة دنانیر إلى خمسین دینارا

  .من وضع یده على عقار أخرج منھ بصورة قانونیة -أ

  .تي اتخذتھا المحكمة صیانة للملكیة أو وضع الیدمن خالف التدابیر ال - ب

  .وإذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ثلاثة أشھر إلى سنتین -2

  

  

  

  

  - 228المادة 

    فرار السجناء

  

ً بجنایة -1 ً بصورة قانونیة من أجل جریمة، وھرب یعاقب بالحبس لمدة لا تزید على ثلاث سنوات إذا كان موقوفا ، ولمدة كل من كان موقوفا
ً بجنحة ً إذا كان موقوفا   .لا تزید على سنة واحدة أو بغرامة لا تزید على خمسین دینارا



وكل محكوم علیھ بعقوبة مؤقتة من أجل جنایة أو جنحة فھرب، یضاف إلى عقوبتھ الأصلیة مدة لا تزید على نصفھا، إلا إذا نص القانون  -2
  .على خلاف ذلك

  

  

  - 229المادة 

    ناءتسھیل فرار السج

  

ً للقانون عن جنحة عوقب بالحبس حتى ستة أشھر -1   .من أتاح الفرار أو سھلھ لشخص أوقف أو سجن وفاقا

وإذا كان الفار قد أوقف أو سجن من أجل جنایة یعاقب علیھا بعقوبة جنائیة غیر الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة، حكم على المجرم  -2
  .بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات

  .إذا كانت عقوبة الجنایة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة تعرض المجرم لعقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تزید على سبع سنواتو -3

  

  

  - 230المادة 

    تسھیل فرار السجناء من قبل الحراس

  

ً للقانون، فأتاح لھ الفرار أو سھلھ یعاقب  -1 ً بحراسة شخص أوقف أو سجن وفاقا بالحبس من ثلاثة أشھر إلى سنة في الحالة كل من كان مكلفا
 الأولى المذكورة في المادة السابقة وبالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى خمس في الحالة الثانیة، وبالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى

  .عشر في الحالة الثالثة

ً والحبس من ستة أشھر إلى  إذا حصل الفرار بسبب إھمال الحارس كانت عقوبتھ الحبس من شھر إلى سنة -2 في الحالة الأولى المذكورة آنفا
  .سنتین في الحالة الثانیة والحبس من سنة إلى ثلاث سنوات في الحالة الثالثة

  

  

  - 231المادة 

    تسھیل فرار السجناء بإمدادھم بأسلحة

  

لات تسھل لھ الفرار عنوة یعاقب عن ھذا الفعل وحده من وكل إلیھ حراسة موقوف أو سجین وأمده تسھیلاً لفراره بأسلحة أو بغیرھا من آ -1
  .بالأشغال الشاقة المؤقتة

  .وإذا كان الفاعل من غیر الموكول إلیھم بالحراسة، یعاقب بالحبس لا اقل من سنتین -2

  

  

  - 232المادة 



    تخفیض العقوبة

  

ل ثلاثة أشھر من فراره دون أن یكون قد ارتكب جریمة تخفض نصف العقوبة إذا أمن الفاعل القبض على الفار أو حملھ على تسلیم نفسھ خلا
  .أخرى توصف بالجنایة أو الجنحة

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  

  في استیفاء الحق بالذات

  

  

  - 233المادة 

    استیفاء الحق بالذات

  

  .دنانیر من استوفى حقھ بنفسھ وھو قادر على أن یراجع في الحال السلطة ذات الصلاحیة عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرة

  

  

  - 234المادة 

    استیفاء الحق بالذات باستخدام العنف

  

ین إذا اقترن الفعل المذكور في المادة السابقة بالعنف، عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر أو بغرامة لا تزید على خمسة وعشر
 ً   .دینارا

  

  

  - 235المادة 

    وقف الملاحقة على شكوى المتضرر



  

  .ة على شكوى الفریق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجریمة أخرى تجوز ملاحقتھا بلا شكوىتتوقف الملاحق

  

  

  

  

  الباب الخامس

  

  في الجرائم المخلة بالثقة العامة

  

  

  

  

  الفصل الأول

  

  في تقلید ختم الدولة والعلامات الرسمیة والبنكنوت والطوابع

  

  

  - 236المادة 

    ضاء الملك او استخدامھا دون حقتقلید ختم الدولة أو إم

  

من قلد ختم الدولة أو إمضاء جلالة الملك أو ختمھ أو استعمل الختم المقلد وھو على بینة من الأمر، عوقب الأشغال الشاقة سبع سنوات  -1
  .على الأقل

  .من استعمل دون حق ختم الدولة أو قلد دمغة ختمھا، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة -2

  

  

  - 237ة الماد

    تقلید العلامات الرسمیة او استعمالھا استعمالا غیر مشروع

  



ً أو میسماً أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة أردنیة أو قلد دمغة تلك الأدوات أو ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي  -1 من قلد ختما
  .الحكومة

یة المذكورة في الفقرة السابقة صحیحة كانت أو مزورة عوقب بالحبس ومن استعمل لغرض غیر مشروع أیة علامة من العلامات الرسم -2
 ً   .من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة دنانیر إلى خمسین دینارا

  

  

  - 238المادة 

    الاعفاء من العقاب

  

  .ي استعمال أو ملاحقةمن اقترف التقلید المعاقب علیھ في المادتین السابقتین یعفى من العقاب إذا أتلف المادة الجرمیة قبل أ

  

  

  

  

  - 239المادة 

    تعریف البنكنوت

  

تشمل لفظة البنكنوت الواردة في ھذا القسم كل بولیصة أصدرھا مصرف في المملكة أو أیة شركة مسجلة تتعاطى أشغال الصرافة في أیة 
مھما (ى قانونھ الخاص وكل ورقة مالیة جھة من جھات العالم وكل بولیصة بنك صادرة من مصرف، وأوراق النقد الأردني الصادرة بمقتض

  .إذا كانت تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فیھا) كان الاسم الذي یطلق علیھا

  

  

  - 240المادة 

    عقوبة تزویر بنكنوت وحیازة وادخال بنكنوت مزور

  

  :یعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات

  .حتیال أو غیر فیھا أو تداول ورقة بنكنوت یدل ظاھرھا على أنھا مزورة مع علمھ بذلككل من زور ورقة بنكنوت بقصد الا -1

  .كل من أدخل إلى البلاد الأردنیة ورقة مالیة مزورة أو مغیرة یدل ظاھرھا على أنھا ورقة بنكنوت وھو عالم بأنھا مزورة أو مغیرة -2

  .مغیرة وھو عالم بأمرھا یعاقب بالحبس من شھر واحد إلى ثلاث سنوات كل من حاز أیة ورقة بنكنوت یدل ظاھرھا بأنھا مزورة أو -3

  

  



  - 241المادة 

    تقلید ورقة بنكنوت

  

من قلد أو تسبب في تقلید ورقة یدل ظاھرھا على أنھا ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل البنكنوت على أي وجھ من 
  .و تداولھا مع علمھ بتقلیدھا یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتةالوجوه لدرجة تحمل الناس على الانخداع أ

  

  

  - 242المادة 

    الجرائم المتعلقة بالبنكنوت

  

ً من الأفعال التالیة دون تفویض من السلطات المختصة یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزید على خمس سنوات   :كل من ارتكب فعلا

ً یشبھ الورق المخصص والمستعمل في صنع أي نوع من أوراق صنع أو استعمل أو باع أو عرض ل -1 لبیع أو حاز عن علم منھ ورقا
ً یمكن أن یظن بأنھ من ذلك الورق الخاص، أو   البنكنوت أو ورقا

ً أو أداة تستعمل لصنع مثل ذلك الورق أو تستعمل في أن -2 ً أو قالبا یدخل  صنع أو استعمل أو وجد في عھدتھ أو أحرز عن علم منھ إطارا
  علیھ أیة كلمة أو رقم أو رسم أو علامة فارقة خاصة بذلك الورق وظاھرة في مادتھ، أو

ثبات تسبب في استعمال الأسالیب الفنیة أو الاحتیالیة في إثبات مثل ھذه الكلمات أو الرسوم أو العلامات الفارقة في مادة أیة ورقة أو في إ -3
ً منھا، أو أیة كلمات أو رسوم أو علامات فارقة أخرى   یقصد منھا أن تكون مشابھة لھا وأن تسلك بدلا

ً یدل ظاھره على أنھ نص ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة البنكنوت، أو أي اسم أو  -4 حفر أو نقش بأیة صورة على أیة لوحة أو مادة نصا
  كنوت، أوكلمة أو رقم أو رسم أو حرف أو نقش یشبھ أي توقیع من التواقیع الموجودة على ورقة البن

  .استعمل أو وجد في عھدتھ أو أحرز عن علم منھ مثل تلك اللوحة أو المادة أو الأداة أو الوسیلة لصنع أو طبع ورقة بنكنوت -5

  

  

  - 243المادة 

    اصدار أوراق البنكنوت دون تفویض

  

ً في إصدارھا یعاق ً أو كان شریكا ب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزید كل من أصدر ورقة من أوراق البنكنوت من دون تفویض مشروعا
  .على خمس سنوات

  

  

  - 244المادة 

    مصادرة وإتلاف أوراق البنكنوت المزورة

  



تضبط الحكومة كل ورقة بنكنوت یثبت أنھا مزورة أو مقلدة دون دفع تعویض لحاملھا وتقرر مصادرتھا، ویجوز إتلافھا والتصرف بھا 
ة بموافقة رئیس الوزراء، كما تتلف بالصورة نفسھا الأداة أو المادة المعدة لصنع أو تقلید الورق بالصورة التي یوعز بھا وزیر المالی

  .المستعمل للبنكنوت

  

  

  

  

  - 245المادة 

    تفسیر اصطلاحات

  

  :في ھذا الفصل

  

ن المخلوطة، والرائجة المسكوكات على اختلاف أنواعھا وفئاتھا المصنوعة من أي صنف من المعادن أو المعاد) المسكوكات(تشمل لفظة 
  .بصورة مشروعة في المملكة أو في أیة بلاد أخرى

  

  .أي مزیج أو خلیط من المعادن) معدن(وتشمل لفظة 

  

المسكوكات غیر الأصلیة التي تحاكي المسكوكات الأصلیة أو التي یلوح أنھ قصد منھا أن تحاكیھا أو أن ) المسكوكات الزائفة(ویراد بعبارة 
باعتبارھا مسكوكات أصلیة، وتشمل ھذه العبارة المسكوكات الأصلیة التي عولجت بالطلي أو بتغییر الشكل حتى أصبحت یتداولھا الناس 

تحاكي مسكوكات أكبر منھا قیمة أو التي یلوح أنھا عولجت على تلك الصورة بقصد أن تصبح محاكیة لمسكوكات أكبر منھا قیمة أو أن 
ً الم سكوكات الأصلیة التي قرضت أو سحلت أو انقص حجمھا أو وزنھا على أي وجھ آخر أو عولجت یخالھا الناس كذلك وتشمل أیضا

ً المسكوكات الآنفة الذكر سواء أكانت في  بالطلي أو بتغییر الشكل بصورة تؤدي إلى إخفاء آثار القرض أو السحل أو الإنقاص وتشمل أیضا
  .ا أو تغییرھا تامة أم لم تكن كذلكحالة صالحة للتداول أم لم تكن وسواء أكانت عملیة طلائھ

  

بالنسبة للمسكوكات طلیھا بطلاء یعطیھا مظھر الذھب أو الفضة، مھما كانت الوسیلة المستعملة في ) الطلي بالذھب أو الفضة(وتشمل عبارة 
  .ذلك

  

  

  - 246المادة 

    صنع مسكوكات زائفھ

  

  .اقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنواتكل من صنع مسكوكات ذھبیة أو فضیة زائفة، أو شرع في صنعھا یع

  



  

  - 247المادة 

    جرائم المسكوكات وعقوباتھا

  

  :یعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من

طلى بالذھب أو الفضة أیة قطعة ذات حجم أو شكل یناسب لصنع المسكوكات منھا بقصد سك مسكوكات ذھبیة أو فضیة زائفة من تلك  -1
  القطعة، أو

وضع أیة قطعة معدنیة في حجم أو شكل یناسب لتسھیل سكھا كسكة ذھبیة أو فضیة زائفة بقصد صنع تلك السكة الذھبیة أو الفضیة  -2
  ، أوالزائفة منھا

  أدخل إلى المملكة مسكوكات ذھبیة أو فضیة زائفة مع علمھ بأنھا زائفة، أو -3

ً للاستعمال في صنع نقش یحاكي النقش الموجود على وجھي سكة ذھبیة أو -4 ً مخصصا ً أو قالبا   صنع أو صلح لوحا

  فضیة أو على أحد وجھیھا أو على أي جزء من أحد وجھیھا، أو-5

داة أو آلة معینة أو مخصصة للاستعمال في رسم دائرة أیة سكة بعلامات أو نقوش تشبھ في ظاھرھا العلامات صنع أو صلح عدة أو أ -6
  والنقوش المرسومة على دائرة أیة سكة ذھبیة أو فضیة، أو

  .صنع أو صلح عدة أو أداة أو آلة تستعمل لقطع أقراص مدورة من الذھب أو الفضة أو من أي معدن آخر لكبسھا -7

  

  

  - 248ادة الم

    انقاض وزن المسكوكات

  

كل من سحل أو قرض أیة سكة ذھبیة أو فضیة بصورة تنقص من وزنھا بقصد أن تظل بعد سحلھا أو قرضھا قابلة للصرف كسكة ذھبیة  -1
  .أو فضیة یعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات

ذھب أو فضة أو بسبائك ذھبیة أو بتراب الذھب أو الفضة أو محلولھما أو كل من أحرز أو تصرف بوجھ غیر مشروع بقراضة أو سحالة  -2
بأي شكل من الذھب أو الفضة استحصل علیھ بواسطة سحل مسكوكات ذھبیة أو فضیة أو قرضھا بصورة أنقصت من وزنھا مع علمھ 

  .بحقیقة أمر تلك الأشیاء یعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات

  

  

  - 249المادة 

    النادرة تداول المسكوكات

  

  .كل من تداول سكة ذھبیة أو فضیة زائفة مع علمھ بأنھا زائفة، یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین

  



  

  - 250المادة 

    احراز وتداول المسكوكات المزورة

  

  :كل من

  یة زائفة، أوتداول سكة ذھبیة أو فضیة زائفة وھو یعلم أنھا كذلك وكان یحرز عند تداولھا مسكوكات أخرى ذھبیة أو فض -1

م تداول سكة ذھبیة أو فضیة زائفة وھو یعلم أنھا زائفة ثم عاد فتداول سكة أخرى ذھبیة أو فضیة زائفة مع علمھ بأنھا زائفة، إما في الیو -2
  ذاتھ أو خلال الأیام العشرة التالیة، أو

  نھا زائفة وبنیة تداول أیة قطعة منھاأحرز ثلاث قطع أو أكثر من المسكوكات الذھبیة أو الفضیة الزائفة مع علمھ بأ -3

  .یعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات

  

  

  - 251المادة 

    تكرار احراز وتداول المسكوكات المزورة

  

كل من ارتكب إحدى الجرائم المبینة في المادتین السابقتین الأخیرتین وكان قد أدین فیما مضى بارتكاب أي جرم من تلك الجرائم یعاقب 
  .مدة لا تزید على خمس سنوات بالأشغال الشاقة

  

  

  - 252المادة 

  تزویر مسكوكات غیر الذھبیة والفضیة

  

  :كل من

  صنع أیة سكة معدنیة غیر الذھبیة والفضیة، زائفة، أو -1

زھا أو صنع أو صلح عدة أو آلة أو أداة مھیأة أو مخصصة لأن تستعمل في صنع أیة سكة معدنیة غیر الذھبیة أو الفضیة الزائفة، أو أحر -2
  تصرف فیھا دون تفویض أو عذر مشروع وھو عالم بحقیقة أمرھا، أو

اشترى أو باع أو قبض أو دفع أو تصرف بأیة سكة معدنیة زائفة بأقل من القیمة المعینة علیھا أو بأقل من القیمة التي یلوح أنھا قصدت  -3
  :أن تكون لھا أو عرض نفسھ للقیام بأي فعل من ھذه الأفعال

  .لأشغال الشاقة مدة لا تزید على سبع سنواتیعاقب با

  

  



  - 253المادة 

    تداول وأحرز مسكوكات معدنیة غیر الذھبیة والفضیة

  

  :كل من

  تداول سكة معدنیة غیر الذھبیة والفضیة زائفة مع علمھ بأنھا زائفة، أو -1

  :أي منھا مع علمھ بأنھا زائفةأحرز ثلاث قطع أو أكثر من المسكوكات المعدنیة المذكورة الزائفة بقصد تداول  -2

  .یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة واحدة

  

  

  - 254المادة 

    التعامل بحسن نیة بالمسكوكات وأوراق البنكنوت الزائفة او المقلدة

  

ً كل من   :یعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرین دینارا

  .وت زائفة ومقلدة وصرفھا بعد أن تحقق عیبھاقبض عن نیة حسنة أیة مسكوكات زائفة أو مقلدة أو ورقة بنكن -1

  .تعامل وھو عالم بالأمر بأیة مسكوكات أو أوراق نقد بطل التعامل بھا -2

  

  

  - 255المادة 

    رفض قبول المسكوكات وأوراق النقد القانونیة بقیمتھا الاسمیة

  

ً في المملكة حسب قیمتھا الاسمیة، یعاقب كل من رفض قبول أیة سكة أو ورقة نقد من المسكوكات أو أوراق النقد التي تعتب ً قانونیا ر نقدا
  .بغرامة لا تزید على عشرة دنانیر

  

  

  

  

  - 256المادة 

    عقوبة تزویر الطوابع او الدمغة

  

  :یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من



  .تصة بالدولة أو أیة طوابع أقرت الدولة استعمالھاقلد أو زور أیة دمغة أو طوابع الواردات أو طوابع البرید المخ -1

ً أو أداة یمكن استعمالھا لطبع الدمغة أو الطوابع -2   .صنع أو أحرز عن علم منھ قالبا

  

  

  - 257المادة 

    عقوبة صنع ادوات تزوبر الدمغات والطوابع والأوراق الرسمیة

  

  :من یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل

ً أو لوحة أو آلة یمكن استعمالھا في إخراج رسم یحاكي الرسم الذي یخرجھ أي قالب أو لوحة أو آلة تستعمل في صنع  -1 صنع أو صلح قالبا
ً أو لوحة أو آلة یمكن استعمالھا في طبع أیة كلمات أو خطو أو ط أیة دمغة أو طابع من المملكة أو في أیة بلاد أجنبیة، أو صنع أو صلح قالبا

  حروف أو الخطوط أو العلامات المستعملة في أي ورق أعدتھ السلطات ذات الشأن لمثل الغایات السالفة الذكر، أو

أحرز أو تصرف بأیة ورقة أو مادة أخرى مطبوع علیھا رسم أي قالب أو لوحة أو آلة أو أیة ورقة مرسوم علیھا مثل ھذه الكلمات أو  -2
  .أو الخطوط المشار إلیھا فیما تقدم وھو عالم بذلكالأرقام أو الحروف أو العلامات 

  

  

  - 258المادة 

    استعمال الطوابع المزورة او المقلدة او المستعملة

  

ً أو بكلتا العقوبتین من استعمل وھو عالم بالأمر أحد الطوابع -1  یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بغرامة لا تزید على خمسین دینارا
  .ورةالمقلدة أو المز

2-  ً ً أو بكلتا العقوبتین من استعمل وھو عالم بالأمر طابعا ویعاقب بالحبس مدة لا تزید على شھر أو بغرامة لا تزید على عشرین دینارا
 ً   .مستعملا

  

  

  

  

  - 259المادة 

    الاعفاء من العقوبة

  

  .خبر الحكومة بھا قبل إتمامھاوأ) 257- 236(یعفى من العقوبة من اشترك بإحدى الجنایات المنصوص علیھا في المواد  -1

على سائر المجرمین فتخفض عقوبتھ على نحو ما نصت علیھ المادة  -ولو بعد بدء الملاحقات  -أما المشتكى علیھ الذي یتیح القبض  -2
  .من ھذا القانون) 97(



  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  

  في التزویر

  

  

  - 260المادة 

    تعریف التزویر

  

لحقیقة في الوقائع والبیانات التي یراد اثباتھا بصك أو مخطوط یحتج بھما نجم أو یمكن أن ینجم عنھ ضرر التزویر، ھو تحریف مفتعل ل
  .مادي أو معنوي أو اجتماعي

  

  

  - 261المادة 

    عقوبة المزور ومستعمل المزور

  

  .قوبة خاصةیعاقب بعقوبة مرتكب التزویر نفسھا من استعمل المزور وھو عالم بأمره إلا إذا نص القانون على ع

  

  

  

  

  - 262المادة 

    التزویر المادي

  



ً في أثناء قیامھ بالوظیفة إما بإساءة استعمال -1 ً مادیا  یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي یرتكب تزویرا
ً، وإما بصنع صك أو مخطوط وإ ً بتوقیعھ إمضاء مزورا ما بما یرتكبھ من حذف أو إضافة تغییر في إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع أو إجمالا

  .مضمون صك أو مخطوط

  .لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند المزور من السندات التي یعمل بھا إلى أن یدعى تزویرھا -2

3-  ً ً أو جزئیا ً كلیا   .تطبق أحكام ھذه المادة في حال إتلاف السند إتلافا

  

  

  - 263المادة 

    وضوع او ظروف سنداحداث تشویش في م

  

  :یعاقب بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة السابقة

ً في موضوعھ أو ظروفھ إما بإساءتھ استعمال إمضاء على بیاض اؤتمن علیھ، أو  -1 ً من اختصاصھ فیحدث تشویشا الموظف الذي ینظم سندا
ً أو أقوالاً غیر التي صدرت عن المتعاقدین أو التي أملوھا أو بإثباتھ وقائع كاذبة على أنھا صحیحة أو وقائع غیر معترف بھا  .بتدوینھ عقودا

ً أو إیراده على وجھ غیر صحیح   .على أنھا معترف بھا أو بتحریفھ أیة واقعة أخرى بإغفالھ أمرا

مسألة جوھریة الموظف الذي یكون في عھدتھ الفعلیة سجل أو ضبط محفوظ بتفویض قانوني ویسمح عن علم منھ بإدخال قید فیھ یتعلق ب -2
  .مع علمھ بعدم صحة ذلك القید

  

  

  - 264المادة 

    الموظفون العامون

  

  .ینزل منزلة الموظفین العامین لتطبیق المواد السابقة كل من فوض إلیھ المصادقة على صحة سند أو إمضاء أو ختم

  

  

  - 265المادة 

    التزویر في الاوراق الرسمیة

  

ً في الأوراق الرسمیة بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال الشاقة المؤقتة أو یعاقب سائر الأشخاص الذین یرتكبون تزو یرا
  .الاعتقال في الحالات التي لا ینص فیھا القانون على خلاف ذلك

  

  

  



  

  - 266المادة 

    المصدقات الكاذبة

  

أیة جھة أخرى على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم  من أقدم حال ممارستھ وظیفة عامة أو خدمة عامة أو مھنة طبیة أو صحیة أو -1
إلى السلطات العامة أو من شأنھا أن تجر لنفسھ أو إلى غیره منفعة غیر مشروعة أو تلحق الضرر بمصالح أحد الناس، ومن اختلق بانتحالھ 

ً أو زور تلك المصدقة أو استعملھا، یعاقب بالحبس من شھ   .ر إلى سنةاسم أحد الأشخاص المذكورین آنفا

  .وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد اعدت لكي تبرز امام القضاء أو لتبرر الإعفاء من خدمة عامة، فلا ینقص الحبس عن ثلاثة أشھر -2

  .واذا ارتكب ھذه الجریمة أحد الناس خلاف من ذكر فیما سبق فیعاقب بالحبس مدة لا تزید عن ستة أشھر -3

  

  

  - 267المادة 

    بلیغ مصدقاتاعتبار أوراق الت

  

إن أوراق التبلیغ التي یحررھا المحضرون وسائر موظفي الدولة والإدارات العامة، وكذلك المحاضر والتقاریر التي یحررھا رجال الضابطة 
  .العدلیة تعتبر أنھا مصدق لتطبیق القانون الجزائي

  

  

  - 268المادة 

    اساءة استعمال شھادة حسن الاخلاق

  

  :ى ستة أشھر كل منیعاقب بالحبس من شھر حت

  .استعمل شھادة حسن أخلاق صادرة لغیره بقصد الحصول على عمل -1

  .صدرت لھ شھادة حسن أخلاق وأعطاھا أو باعھا أو أعارھا لشخص آخر كي یستعملھا بقصد الحصول على عمل -2

  

  

  

  

  - 269المادة 

    انتحال الھویة

  



نفسھ أو لغیره أو بغیة الإضرار بحقوق أحد الناس، عوقب بالحبس من شھر إلى من تقدم إلى سلطة عامة بھویة كاذبة قصد جلب المنفعة ل
  .سنة

  

  

  - 270المادة 

    عقوبة المعرفین بالھویة الكاذبة امام السلطات العامة

  

ً ھویة أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة   .تفرض العقوبة نفسھا على كل شخص یعرف عن علم منھ في الأحوال المذكورة آنفا

  

  

  

  

  - 271المادة 

    التزویر في أوراق خاصة

  

  .یعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات) 263و 262(من ارتكب التزویر في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتین 

  

  

  - 272المادة 

    عقوبة التزویر في الشیكات

  

 ً   :كل من یعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلھا خمسون دینارا

  محا تسطیر شك أو أضاف إلیھ أو غیر فیھ، أو -1

ً وھو عالم بأن التسطیر الذي علیھ قد محي أو أضیف إلیھ أو غیر فیھ -2 ً مسطرا   .تداول شكا

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  الباب السادس

  

  في الجرائم التي تمس الدین والأسرة

  

  

  

  

  الفصل الأول

  

  مواتفي الجرائم التي تمس الدین والتعدي على حرمة الأ

  

  

  - 273المادة 

    اطالة اللسان على ارباب الشرائع من الانبیاء

  

ً على أرباب الشرائع من الأنبیاء یحبس من سنة إلى ثلاث سنوات   .من ثبتت جرأتھ على إطالة اللسان علنا

  

  

  - 274المادة 

    الافطار العلني في رمضان

  

ً یعاقب بالحبس حتى شھر واحد  ً من ینقض الصیام في رمضان علنا   .أو بالغرامة حتى خمسة عشر دینارا

  

  

  - 275المادة 

    تدنیس اماكن العبادة والمؤسسات

  



ً بذلك إھانة دین أیة جماعة من الناس أو فعل  ً أو أي شيء تقدسھ جماعة من الناس قاصدا كل من خرب أو أتلف أو دنس مكان عبادة أو شعارا
الإھانة لدینھا یعاقب بالحبس من شھر إلى سنتین أو بغرامة من خمسة دنانیر إلى  ذلك مع علمھ بأن تلك الجماعة ستحمل فعلھ ھذا على محمل

 ً   .خمسین دینارا

  

  

  - 276المادة 

    التشویش على الشعائر الدینیة

  

ً جمعاً من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لإقامة الشعائر الدینیة أو تعرض لھا بالھزء عند إقامتھا أو أحدث تشو ً كل من أزعج قصدا یشا
أثناء ذلك أو تعدى على أي شخص یقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدینیة في ذلك الاجتماع أو على أي شخص آخر موجود في ذلك 

 ً   .الاجتماع دون أن یكون لھ مبرر أو عذر مشروع یعاقب بالحبس ثلاثة أشھر أو بغرامة حتى عشرین دینارا

  

  

  - 277المادة 

    تىالاعتداء على اماكن دفن المو

  

كل من اعتدى على مكان یستعمل لدفن الموتى أو على مكان مخصص لإقامة مراسم الجنازة للموتى أو لحفظ رفات الموتى أو أنصاب 
ً بذلك جرح عواطف أي  الموتى أو دنسھ أو ھدمھ أو انتھك حرمة میت أو سبب ازعاجاً لأشخاص مجتمعین بقصد إقامة مراسم الجنازة قاصدا

ھ أو كان یعلم بأن فعلھ ھذا یحتمل أن یجرح عواطف أي شخص أو أن یؤدي إلى أیة إھانة دینیة یعاقب بالحبس مدة لا شخص أو إھانة دین
 ً   .تزید على ثلاثة أشھر أو بغرامة لا تزید على عشرین دینارا

  

  

  - 278المادة 

    إھانة الشعور الدیني

  

ً كل منیعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلاثة أشھر أو بغرامة لا تزید    :على عشرین دینارا

ً من شأنھ أن یؤدي إلى إھانة الشعور الدیني لأشخاص آخرین أو إلى إھانة  -1 ً أو رمزا ً أو صورة أو رسما ً أو مخطوطا ً مطبوعا نشر شیئا
  معتقدھم الدیني، أو

أو المعتقد الدیني لذلك الشخص تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنھ أن یؤدي إلى إھانة الشعور  -2
  .الآخر

  

  

  



  

  

  

  الفصل الثاني

  

  في الجرائم التي تمس الأسرة

  

  

  - 279المادة 

    جرائم متعلقة بالزواج

  

  :یعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر كل من

قانون آخر أو شریعة أخرى  أجرى مراسیم زواج أو كان طرفاً في إجراء تلك المراسیم بصورة لا تتفق مع قانون حقوق العائلة أو أي -1
  ینطبق أو تنطبق على الزوج والزوجة مع علمھ بذلك، أو

  زوج فتاة أو أجرى مراسیم الزواج لفتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرھا أو ساعد في إجراء مراسیم زواجھا بأیة صفة كانت، أو -2

عمرھا أو ساعد في إجراء مراسیم زواجھا بأیة صفة كانت دون أن زوج فتاة أو أجرى مراسیم الزواج لفتاة لم تتم الثامنة عشرة من  -3
ً بأن ولي أمرھا قد وافق على ذلك الزواج   .یتحقق مقدما

  

  

  - 280المادة 

    تكرار الزواج

  

ً أو یمكن فسخھ أو لم  -1 ً كان أو أنثى، تزوج في أثناء وجود زوجھ على قید الحیاة سواء أكان الزواج التالي باطلا یمكن، كل شخص ذكرا
  :یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى ثلاث سنوات إلا إذا ثبت

  أن الزواج السابق قد أعلنت فسخھ محكمة ذات اختصاص أو سلطة دینیة ذات اختصاص، أو -أ

أكثر من تتیح لھ الزواج ب -في تاریخ الزواج السابق أو تاریخ الزواج التالي  - أن الشریعة المتعلقة بالزواج التي تسري على الزوج  - ب
  .زوجة واحدة

  .یعاقب بنفس العقوبة من أجرى مراسیم الزواج المذكورة في الفقرة السابقة مع علمھ بذلك -2

  

  

  - 281المادة 



    عدم تسجیل الطلاق

  

ً بطلب تسجیل ھذا الطلاق، كما یقضي بذلك قانون حقوق العائ لة من طلق زوجھ ولم یراجع القاضي أو من ینیبھ عنھ خلال خمسة عشر یوما
 ً   .یعاقب بالحبس مدة لا تزید على شھر واحد أو بغرامة لا تزید على خمسة عشر دینارا

  

  

  

  

  - 282المادة 

    عقوبة الزانیة وشریكھا

  

  .تعاقب المرأة الزانیة برضاھا بالحبس من ستة أشھر إلى سنتین -1

ً وإلا فالحبس من ثلا -2   .ثة أشھر إلى سنةویقضى بالعقوبة نفسھا على شریك الزانیة إذا كان متزوجا

الأدلة التي تقبل وتكون حجة على شریك الزانیة ھي القبض علیھما حین تلبسھما بالفعل أو اعتراف المتھم لدى قاضي التحقیق أو في  -3
  .المحكمة أو وجود مكاتیب أو أوراق أخرى مكتوبة

  

  

  - 283المادة 

    عقوبة الزوج الزاني

  

ً في أي مكان كانیعاقب الزوج بالحبس من شھر إلى سنة إذ   .ا ارتكب الزنا في منزل الزوجیة أو اتخذ لھ خلیلة جھارا

  

  

  - 284المادة 

    توقف ملاحقة فعل الزنا على شكوى

  

لا یجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج ما دامت الزوجیة قائمة بینھما وحتى نھایة أربعة أشھر من وقوع الطلاق أو شكوى ولیھا  -1
زوج ولا یجوز ملاحقة الزوج بفعل الزنا المنصوص علیھ في المادة السابقة إلا بناء على شكوى زوجتھ وتسقط الدعوى إذا لم یكن لھا 

  .والعقوبة بالإسقاط

2-  ً   .لا یلاحق الشریك إلا والزوجة معا

ً من الیوم الذي یصل فیھ خبر الجریمة إلى الزوج أو ا -3   .لوليلا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشھر اعتبارا



  .إذا رد الزوج زوجتھ أو توفي الزوج أو الولي الشاكي أو الزانیة أو شریكھا في الزنا تسقط الشكوى -4

  

  

  - 285المادة 

    عقوبة السفاح

  

السفاح بین الأصول والفروع شرعیین كانوا أو غیر شرعیین أو بین الأشقاء والشقیقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من ھم بمنزلة 
ً من الأصھرة أو إذا كان لأحد المجرمین على الآخر سلطة قانونیة أو فعلیة یعاقب علیھ بالحبس من سنتین إلى ثلاث سنواتھؤلا   .ء جمیعا

  

  

  - 286المادة 

    توقف ملاحقة السفاح على شكوى

  

  .ابعةیلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قریب أو صھر أحد المجرمین حتى الدرجة الر

  

  

  

  - 287المادة 

    خطف الأولاد او تبدیلھم

  

ً بآخر أو نسب إلى امرأة طفلاً لم تلده، عوقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى ثلاث -1 ً دون السابعة من عمره أو أبدل ولدا  من خطف أو خبأ ولدا
  .سنوات

إزالة أو تحریف البینة المتعلقة بأحوال الطفل الشخصیة ولا تنقص العقوبة عن ستة أشھر إذا كان الغرض من الجریمة أو كانت نتیجتھا  -2
  .أو تدوین أحوال شخصیة صوریة في السجلات الرسمیة

  

  

  - 288المادة 

    ایداع أولاد ماوى اللقطاء وكتم ھویتھم

  

ً ش ً غیر شرعي معترف بھ أو ولدا ً في سجلات النفوس ولدا ً مأوى اللقطاء وكتم ھویتھ حال كونھ مقیدا رعیاً عوقب بالحبس من من أودع ولدا
  .شھرین إلى سنتین



  

  

  - 289المادة 

    ترك أولاد دون سن السنتین دون سبب مشروع

  

ً دون السنتین من عمره دون سبب مشروع أو معقول تؤدي إلى تعریض حیاتھ للخطر، أو على وجھ یحتمل أن یسبب  كل من ترك ولدا
ً لصحتھ یعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث س ً مستدیما   .نواتضررا

  

  

  - 290المادة 

    عدم المحافظة على الأولاد والعنایة بھم

  

  :یعاقب بالحبس من شھر إلى سنة كل من

ً إلیھ شرعاً أمر المحافظة علیھ والعنایة بھ، ورفض أو  -1 ً لولد صغیر لا یستطیع إعالة نفسھ أو كان معھودا ً أو ولیاً أو وصیا أھمل كان والدا
ً بعملھ ھذا الإضرار بصحتھتزویده بالطعام والكساء والفر   .اش والضروریات الأخرى مع استطاعتھ القیام بذلك، مسببا

ً المحافظة علیھ والعنایة بھ وتخلى عنھ  -2 ً إلیھ شرعا ً لولد لم یتم الثانیة عشرة من عمره، أو كان معھودا ً أو ولیاً أو وصیا ً أو كان والدا قصدا
  .وتركھ دون وسیلة لإعالتھ - إعالتھ مع أنھ قادر على  -دون سبب مشروع أو معقول 

  

  

  

  

  - 291المادة 

    التعدي على حراسة القاصر

  

ً لم یكمل الخامسة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعھ من سلطة من لھ علیھ الولایة أو الحراسة، عوقب  -1 من خطف أو أبعد قاصرا
ً  بالحبس من شھر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانیر إلى خمسة   .وعشرین دینارا

  .وإذا لم یكن القاصر قد أتم الثانیة عشرة من عمره أو خطف أو أبعد بالحیلة أو القوة كانت العقوبة من ثلاث أشھر إلى ثلاث سنوات -2

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  الباب السابع

  

  في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة

  

  

  

  

  الفصل الأول

  

  في الاعتداء على العرض

  

  

  - 292المادة 

    عقوبة الاغتصاب

  

  .یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل) غیر زوجھ(من واقع بالإكراه أنثى  -1

  .ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان المعتدى علیھا لم تتم الخامسة عشرة من عمرھا -2

  

  

  - 293المادة 

    اغتصاب أنثى لا تستطیع المقاومة

  

لا تستطیع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوھا ) غیر زوجھ(شاقة المؤقتة من واقع أنثى یعاقب بالأشغال ال
  .من ضروب الخداع



  

  

  - 294المادة 

    عقوبة مواقعة أنثى دون سن الخامسة عشر او الثانیة عشر

  

  .المؤقتةمن واقع أنثى لم تتم الخامسة عشرة من عمرھا عوقب بالأشغال الشاقة  -1

  .ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كانت المعتدى علیھا لم تتم الثانیة عشرة من عمرھا -2

  

  

  - 295المادة 

    من احد الموكلین برعایتھا 18 - 15عقوبة مواقعة أنثى بین سن 

  

ً ك - إذا واقع أنثى أتمت الخامسة عشرة، ولم تتم الثامنة عشرة من عمرھا أحد أصولھا  -1 أو زوج أمھا أو زوج  -ان أو غیر شرعي شرعیا
  .جدتھا لأبیھا وكل من كان موكلاً بتربیتھا أو ملاحظتھا عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة

ً استعمال السلطة أو التسھیلا -2 ً فیھ فارتكب الفعل مسیئا ت ویقضى بالعقوبة نفسھا إذا كان الفاعل رجل دین أو مدیر مكتب استخدام أو عاملا
  .مدھا من ھذه السلطةالتي یست

  

  

  

  

  - 296المادة 

    ھتك العرض بالعنف او التھدید

  

  .كل من ھتك بالعنف أو التھدید عرض إنسان عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن أربع سنوات -1

  .ویكون الحد الأدني للعقوبة سبع سنوات إذا كان المعتدى علیھ لم یتم الخامسة من عمره -2

  

  

  - 297المادة 

    عرض إنسان لا یستطیع المقاومة ھتك

  



یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من ھتك عرض إنسان لا یستطیع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من 
  .ضروب الخداع أو حملھ على ارتكابھ

  

  

  - 298المادة 

    ھتك العرض بدون عنف

  

ً كان أو أنثى  - كل من ھتك بغیر عنف أو تھدید عرض ولد -1 لم یتم الخامسة عشرة من عمره أو حملھ على ارتكاب فعل ھتك  -ذكرا
  .العرض یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة

ً كان أو أنثى  -ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كان الولد  -2   .لم یتم الثانیة عشرة من عمره - ذكرا

  

  

  - 299المادة 

    18ولم یتم  15ھتك عرض من أتم 

  

ً كان أم أنثى  - یھتك عرض شخص ) 295(كل شخص من الموصوفین في المادة  أتم الخامسة عشرة ولما یتم الثامنة عشرة من عمره  -ذكرا
  .أو یحملھ على ارتكاب فعل ھتك العرض یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة

  

  

  

  

  - 300المادة 

    ظرف مشدد

  

بحیث یضاف إلیھا من ثلثھا إلى نصفھا إذا كان المتھم ) 298و 296و 294و 293و 292(تشدد عقوبة الجنایات المنصوص علیھا في المواد 
  ).295(أحد الأشخاص المشار إلیھم في المادة 

  

  

  - 301المادة 

    ظروف مشددة

  



  :ھاتشدد عقوبة الجنایات المنصوص علیھا في النبذتین السابقتین من الفصل الأول ھذا، بحیث یضاف إلیھا من ثلثھا إلى نصف -1

  .إذا اقترفھا شخصان أو أكثر في التغلب على مقاومة المعتدى علیھ أو تعاقبوا على إجراء الفحش بھ -أ

ً فأزیلت بكارتھا - ب   .إذا أصیب المعتدى علیھ بمرض زھري أو كانت المعتدى علیھا بكرا

اد ھذه النتیجة، فلا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أدت إحدى الجنایات السابق ذكرھا إلى موت المعتدى علیھ ولم یكن الفاعل قد أر -2
ً شاقة   .أشغالا

  

  

  

  

  - 302المادة 

    الخطف بالحیلة والإكراه

  

 ً ً كان أو أنثى  -كل من خطف بالتحیل أو الإكراه شخصا   :وھرب بھ إلى إحدى الجھات، عوقب على الوجھ الآتي -ذكرا

ً لم یكن قد أتم الخامسة عشرة من عمرهبالحبس من سنتین إلى ثلاث سنوات إذا كان المخطوف ع -1   .لى الصورة المذكورة ذكرا

  .بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة أنثى -2

  .بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء أكانت أتمت الخامسة عشرة من عمرھا أم لم تتم -3

ً كان أو أنثى، قد اعتدي علیھا بالاغتصاب أو ھتك العرضبا -4   .لأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كان المخطوف ذكرا

بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد أتمت الخامسة عشرة من عمرھا واعتدي علیھا  -5
  .بالمواقعة

الشاقة مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرھا واعتدي علیھا بالأشغال  -6
  .بالمواقعة

  

  

  - 303المادة 

    ارجاع المخطوف واعادة حریتھ

  

أمین وأعاد إلیھ  یعاقب الخاطف بالحبس من شھر إلى سنة، إذا ارجع من تلقاء نفسھ المخطوف في خلال ثمانٍ وأربعین ساعة إلى مكان
  .حریتھ دون أن یقع علیھ أي اعتداء ماس بالشرف والعرض أو جریمة أخرى تؤلف جنایة أو جنحة

  

  

  



  

  - 304المادة 

    الاغواء

  

ً تجاوزت الخامسة عشرة من عمرھا بوعد الزواج ففض بكارتھا عوقب  -1  -إذا كان فعلھ لا یستوجب عقوبة أشد  - كل من خدع بكرا
  .أشھر إلى سنة ویلزم بضمان بكارتھا بالحبس من ثلاثة

الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتھم في الخداع بوعد الزواج ھي اعتراف المتھم لدى قاضي التحقیق أو في المحكمة أو وجود مكاتب  -2
  .أو أوراق أخرى مكتوبة

یب عنھا أو أفسدھا عن زوجھا لإخلال الرابطة كل من حرض امرأة سواء أكان لھا زوج أم لم یكن على ترك بیتھا لتلحق برجل غر -3
  .الزوجیة یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر

  

  

  - 305المادة 

    المداعبة المنافیة للحیاء

  

  :یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، كل من داعب بصور منافیة للحیاء

ً كان أو أنثى، أو -1 ً لم یتم الخامسة عشرة من عمره ذكرا   شخصا

  .مرأة أو فتاة لھا من العمر خمس عشرة سنة أو أكثر دون رضاھماا -2

  

  

  - 306المادة 

    عرض الاعمال او توجیھ الكلام المنافي للحیاء

  

ً للحیاء عوقب بالحبس مدة  ً منافیا ً للحیاء أو وجھ إلیھما كلاما ً منافیا لا من عرض على صبي دون الخامسة عشرة من عمره أو على أنثى عملا
ً  تتجاوز ستة   .أشھر أو بغرامة لا تزید على خمسة وعشرین دینارا

  

  

  - 307المادة 

    دخول الاماكن الخاصة بالنساء

  

ً دخولھ وقت الفعل لغیر النساء، عوقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر ً بالنساء أو محظورا ً خاصا   .كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا



  

  

  

  

  - 308المادة 

    دة الحق في الملاحقةایقاف الملاحقة واستعا

  

إذا عقد زواج صحیح بین مرتكب إحدى الجرائم الواردة في ھذا الفصل وبین المعتدى علیھا أوقفت الملاحقة وإذا كان صدر حكم بالقضیة  -1
  .علق تنفیذ العقاب الذي فرض على المحكوم علیھ

العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات تستعید النیابة العامة حقھا في ملاحقة الدعوى العمومیة وفي تنفیذ  -2
  .على الجنایة إذا انتھى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  

  في الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة

  

  

  - 309المادة 

    تعریف بیت البغاء

  

أو غرفة أو مجموعة من الغرف في أي دار تقیم فیھا أو تتردد إلیھا امرأتان أو أكثر لأجل مزاولة  كل دار: یراد ببیت البغاء في ھذا الفصل
  .البغاء

  

  

  - 310المادة 

    الحض على الفجور



  

ً كل من قاد أو حاول قیادة   :یعاقب بالحبس من شھر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة دنانیر إلى خمسین دینارا

ً أو معروفة أنثى دون العشرین من ا -1 لعمر لیواقعھا شخص مواقعة غیر مشروعة في المملكة أو في الخارج، وكانت تلك الأنثى لیست بغیا
  بفساد الأخلاق، أو

ً في المملكة أو في الخارج، أو -2   أنثى لتصبح بغیا

  أنثى لمغادرة المملكة بقصد أن تقیم في بیت بغاء أو أن تتردد إلیھ، أو -3

قامتھا العادي في المملكة ولم یكن ذلك المكان بیت بغاء، بقصد أن تقیم في بیت بغاء في المملكة أو في الخارج أو أن أنثى لتغادر مكان إ -4
  تتردد إلیھ أو لأجل مزاولة البغاء، أو

  .شخص لم یتم الخامسة عشرة من عمره لارتكاب فعل اللواط بھ -5

  

  

  - 311المادة 

    القیادة الى الفجور بالكره

  

  :بس من سنة إلى ثلاث سنوات كل منیعاقب بالح

  .قاد أو حاول قیادة أنثى بالتھدید أو التخویف لارتكاب المواقعة غیر المشروعة في المملكة أو في الخارج -1

ً أو معروفة بفساد الأخلاق بواسطة ادعاء كاذب أو بإحدى وسائل الخداع لیواقعھا شخص آخر مواقعة غیر مشروعة -2   .قاد أنثى لیست بغیا

ً بذلك تخدیرھا أو التغلب علیھا كي یمكن بذلك أي شخص من  -3 ً أو مادة أو أشیاء قاصدا ناول أنثى أو أعطاھا أو تسبب في تناولھا عقارا
  .مواقعھا مواقعة غیر مشروعة

  

  

  - 312المادة 

    عقوبة اعداد او ادارة او ملكیة بیت البغاء

  

  :نار أو بكلتا العقوبتین كل منیعاقب بالحبس حتى ستة أشھر أو بغرامة حتى مائة دی

ً للبغاء أو تولى إدارتھ أو اشتغل أو ساعد في إدارتھ، أو -1   أعد بیتا

ً شؤونھ وسمح باستعمال ذلك المنزل أو باستعمال أي قسم منھ كبیت للبغاء وھو عالم بذلك، أو -2 ً أو متولیا ً منزلا   كان مستأجرا

ً أو وكیلاً لمالكھ وأجر -3 ً منزلا ذلك المنزل، أو أي قسم منھ مع علمھ بأنھ سیستعمل كبیت للبغاء أو اشترك عن قصد في استعمالھ  كان مالكا
  .المستمر كبیت للبغاء

  

  



  - 313المادة 

    عقوبة مالك او مستأجر منزل مھیأ للبغاء

  

ً للبغاء في ذلك المنزل أو في أي قسم منھ أو لتولیھ إدارتھ  -1 أو لاشتغالھ أو مساعدتھ أو لسماحھ عن علم إذا أدین مستأجر منزل لتھیئتھ بیتا
ً بفسخ عقد الإجارة وتخلیة المأجور وتسلیمھ للمالك   .منھ باستعمال المنزل أو أي قسم منھ كبیت للبغاء، یجوز للمحكمة أن تصدر قرارا

  

ً للمادة  وإذا أدین مالك منزل بتھمة من التھم المذكورة في الفقرة السابقة فللمحكمة أن تأمر بإقفال ذلك -2   .من ھذا القانون) 35(المنزل وفقا

  

  

  - 314المادة 

    بالإقامة في بیت البغاء 16 -  6عقوبة السماح للأولاد بین سن 

  

ً إلیھ العنایة بولد یتراوح عمره بین الست سنوات والست عشرة سنة، وسمح لھ بالإقامة في بیت بغاء أو بالتردد علیھ،  كل من كان معھودا
ً یعاقب بالحبس حت   .ى ستة أشھر أو بغرامة حتى عشرین دینارا

  

  

  - 315المادة 

    الاعالة في المعیشة على كسب البغي

  

  .كل شخص ذكر یكون معولھ في معیشتھ كلھا أو بعضھا على ما تكسبھ أي أنثى من البغاء، یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى سنتین -1

ً أو أنھ اعتا -2 د معاشرتھا أو أنھ یسیطر أو یؤثر على حركاتھا بصورة یظھر معھا أنھ یساعدھا أو إذا ثبت على شخص ذكر أنھ یساكن بغیا
یرغمھا على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على مزاولتھ بوجھ عام، یعتبر أنھ یعول في معیشتھ على كسب البغي وھو عالم بذلك، إلا أن 

  .یثبت خلاف ذلك

  

  

  - 316المادة 

    البغاء المساعدة او الارغام على مزاولة

  

ع كل امرأة یثبت علیھا أنھا ابتغاء للكسب تؤثر على حركات بغي بصورة یظھر معھا بأنھا تساعد تلك المرأة أو ترغمھا على مزاولة البغاء م
 ً   .شخص آخر أو على مزاولة البغاء بوجھ عام، تعاقب بالحبس حتى سنة أو بغرامة حتى خمسین دینارا

  

  



  - 317المادة 

    البغيارغام امرأة على 

  

  :یعاقب بالحبس مدة شھرین إلى سنتین كل من استبقى امرأة بغیر رضاھا

ً أو غیر معین، أو -1   في أي مكان لیواقعھا رجل مواقعة غیر مشروع سواء أكان ھذا الرجل شخصاً معینا

  .في بیت البغاء -2

  

  

  - 318المادة 

    الارغام على الاستمرار في البغي

  

اقعھا شخص مواقعة غیر مشروعة أو وجدت في بیت البغاء، یعتبر الشخص أنھ استبقاھا في ذلك المنزل أو إذا وجدت امرأة في منزل لیو
ً بذلك إرغامھا أو حملھا على البقاء في ذلك المنزل أو بیت البغا   .ءبیت البغاء إذا امتنع عن إعطائھا أي شيء من ألبستھا أو مالھا قاصدا

  

  

  

  

  - 319المادة 

    لاق العامةالتعرض للآداب والأخ

  

ً كل من   :یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلاثة أشھر أو بغرامة لا تزید على خمسین دینارا

باع أو أحرز بقصد البیع أو التوزیع أیة مادة بذیئة مطبوعة أو مخطوطة أو أیة صورة شمسیة أو رسم أو نموذج أو أي شيء آخر، یؤدي  -1
  .مثل ھذه الأشیاء والمواد بأیة طریقة أخرى بقصد بیعھا أو توزیعھا إلى إفساد الأخلاق، أو طبع أو أعاد طبع

عرض في محل عام أي تصویر أو صورة شمسیة أو رسم أو نموذج بذيء أو أي شيء آخر قد یؤدي إلى إفساد الأخلاق، أو وزع مثل  -2
  ھذه الأشیاء لعرضھا في محل عام، أو

نشر أو عرض أشیاء بذیئة مطبوعة كانت أو مخطوطة أو صورة شمسیة أو رسوم أو أدار أو اشترك في إدارة محل یتعاطى بیع أو  -3
  نماذج أو أیة أشیاء أخرى قد تؤدي إلى إفساد الأخلاق، أو

ً یتعاطى بیع ھذه المواد والأشیاء البذیئة أو طبعھا أو أعاد طبعھا أو عرضھا أو توزیعھا -4   .أعلن أو أذاع بأیة وسیلة من الوسائل أن شخصا

  

  

  - 320المادة 



    الافعال المنافیة للحیاء

  

ً للحیاء أو أبدى إشارة منافیة للحیاء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة یمكن معھا لمن كان في مكان عام أن  كل من فعل فعلاً منافیا
 ً   .یراه یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر أو بغرامة لا تزید على خمسین دینارا

  

  

  

  

  

  

  صل الثالثالف

  

  في الإجھاض

  

  

  - 321المادة 

    عقوبة اجھاض النفس

  

  .كل امرأة أجھضت بما استعملتھ من الوسائل أو رضیت بأن یستعمل لھا غیرھا ھذه الوسائل، تعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى ثلاث سنوات

  

  

  - 322المادة 

    عقوبة اجھاض امرأة برضاھا

  

  امرأة برضاھا، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنواتمن أقدم بأیة وسیلة كانت على إجھاض  -1

وإذا أفضى الإجھاض أو الوسائل التي استعملت في سبیلھ إلى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس  -2
  .سنوات

  

  

  - 323المادة 



    عقوبة اجھاض امرأة دون رضاھا

  

  .رضاھا، عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزید على عشر سنواتمن تسبب عن قصد باجھاض امرأة دون -1

  .ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا اقتضى الاجھاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة -2

  

  

  - 324المادة 

    الاجھاض محافظة على الشرف

  

من العذر نفسھ من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص  تستفید من عذر مخفف، المرأة التي تجھض نفسھا محافظة على شرفھا ویستفید كذلك
  .للمحافظة على شرف إحدى فروعھ أو قریباتھ حتى الدرجة الثالثة) 323و 322(علیھا في المادتین 

  

  

  - 325المادة 

    ظرف مشدد للاجھاض

  

ً أو قابلة، یزا ً أو صیدلیا ً أو جراحا   .د على العقوبة المعینة مقدار ثلثھاإذا كان مرتكب الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الفصل طبیبا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الباب الثامن

  

  في الجنایات والجنح التي تقع على الإنسان

  



  

  

  

  الفصل الأول

  

  

  - 326المادة 

    القتل القصد

  

ً، عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة ً قصدا   .من قتل إنسانا

  

  

  - 327المادة 

    الظروف المستردة للقتل القصد

  

ً إذا ارتكبیعاقب بالأشغا   :ل الشاقة المؤبدة على القتل قصدا

ً لھا أو تسھیلاً لفرار المحرضین على تلك الجنحة أو فاعلھا أو المتدخلین فیھا، أو للحیلولة بین -1 ً لجنحة أو تسھیلاً أو تنفیذا ھم وبین تمھیدا
  .العقاب

  .على موظف في أثناء ممارستھ وظیفتھ أو من أجل ما أجراه بحكم الوظیفة -2

  .على أكثر من شخص -3

  .مع تعذیب المقتول بشراسة قبل قتلھ -4

  

  

  - 328المادة 

    الاعدام

  

 ً   :یعاقب بالإعدام على القتل قصدا

  ).القتل المعمد(إذا ارتكب مع سبق الإصرار، ویقال لھ  -1

ً لھا، أو تسھیلاً لفرار المحرضین على تلك -2 ً أو تنفیذا ً لجنایة أو تسھیلا الجنایة أو فاعلھا أو المتدخلین فیھا، أو للحیلولة  إذا ارتكب تمھیدا
  .بینھم وبین العقاب



  .إذا ارتكبھ المجرم على أحد أصولھ -3

  

  

  -  329المادة 

    تعریف الاصرار السابق

  

الإصرار السابق ھو القصد المصمم علیھ قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جنایة یكون غرض المصر منھا إیذاء شخص معین أو أي شخص 
ً على شرط ً على حدوث أمر أو موقوفا   .غیر معین وجده أو صادفة ولو كان ذلك القصد معلقا

  

  

  - 330المادة 

    القتل غیر المقصود

  

ً قط، ولكن المعتدى علیھ  من ضرب أو جرح أحداً بأداة لیس من شأنھا أن تفضي إلى الموت أو إعطاء مواد ضارة ولم یقصد من ذلك قتلا
ً مما وقع    .علیھ عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنواتتوفي متأثرا

  

  

  - 331المادة 

    قتل الام ولیدھا قصدا

  

إذا تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود في قتل ولیدھا الذي لم یتجاوز السنة من عمره على صورة تستلزم الحكم علیھا بالإعدام، ولكن 
ً من تأثیر ولادة الولد أو بسبب الرضاعة الناجم عن ولادتھ، المحكمة اقتنعت بأنھا حینما تسببت في الوف اة لم تكن قد استعادت وعیھا تماما

  .تبدل عقوبة الإعدام بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات

  

  

  - 332المادة 

    قتل الام ولیدھا من السفاح قصدا

  

بفعل أو ترك مقصود في موت ولیدھا من السفاح عقب  -قاء العارات - تعاقب بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات، الوالدة التي تسببت 
  .ولادتھ

  



  

  

  

  - 333المادة 

    یوم) 20(الایذاء المقصود الناجم عنھ تعطیل اكثر من 

  

ً على ضرب شخص أو جرحھ أو إیذائھ بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنھ مرض أو تعطیل عن العمل  كل من أقدم قصدا
ً، عوقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى ثلاث سنوات مدة تزید   .على عشرین یوما

  

  

  - 334المادة 

    یوم) 30(الایذاء المقصود الناجم عنھ تعطیل اقل من 

  

إذا لم ینجم عن الأفعال المبینة في المادة السابقة أي مرض أو تعطیل عن العمل أو نجم عنھا مرض أو تعطیل ولكن مدتھ لم تزد على  -1
ً أو بكلتا ھاتین العقوبتینالعشرین  ً عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بغرامة لا تزید على خمسة وعشرین دینارا   .یوما

إذا لم ینجم عن الأفعال المبینة في المادة السابقة مرض أو تعطیل عن العمل تزید مدتھ على عشرة أیام، فلا یجوز تعقب الدعوى دون  -2
ً وفي ھذه الحالة یحق للشاكي أن یتنازل عن شكواه إلى أن یكتسب الحكم الدرجة القطعیة، وعندئذ تسقط شكوى المتضرر كتابة  أو شفھیا

  .دعوى الحق العام

  

  

  - 335المادة 

    الایذاء المقصود المؤدي الى البتر او التعطیل او التشویھ

  

یلھا أو تعطیل إحدى الحواس عن العمل، أو تسبب في إحداث إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعط
  .تشویھ جسیم أو أیة عاھة أخرى دائمة أو لھا مظھر العاھة الدائمة، عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزید على عشر سنوات

  

  

  - 336المادة 

    الایذاء المقصود المؤدي الى الاجھاض

  

بإجھاض حامل وھو على علم بحملھا، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة  333و الاعتداء المذكور في المادة من تسبب بإحدى وسائل العنف أ
  .مدة لا تزید على عشر سنوات



  

  

  - 337المادة 

    الظروف المشددة الایذاء المقصود

  

إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات ، بحیث یزید علیھا من ثلثھا إلى نصفھا 335و 334و 333تشدد العقوبات المنصوص علیھا في المواد 
  .328و 327المبینة في المادتین 

  

  

  - 338المادة 

    المشاجرة

  

إذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنھا قتل أو تعطیل عضو أو جرح أو إیذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل بالذات، عوقب كل من 
ً للجریمة المقترفة بعد  اشترك منھم في الأفعال الإجرائیة التي نجم عنھا الموت أو تعطیل العضو أو الجرح أو الإیذاء بالعقوبة المقررة قانونا

  .تخفیضھا حتى نصفھا

غال وإذا كانت الجریمة المقترفة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة عوقب كل من اشترك في الأفعال الإجرائیة المؤدیة إلیھا بالأش
  .عشر سنوات الشاقة المؤقتة مدة تنقص عن

  

  

  - 339المادة 

    الانتحار

  

ً على الانتحار أو ساعده بطریقة من الطرق المذكورة في المادة  -أ   .عوقب بالاعتقال المؤقت) 80(من حمل إنسانا

جم وإذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة أشھر إلى سنتین وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات إذا ن - ب
  .إیذاء أو عجز دائمیین

  

  

  

  

  ملغاة - 340المادة 

    العذر في القتل



  

  

  

  - 341المادة 

    افعال الدفاع المشروع

  

 ً ً مشروعا   :تعد الأفعال الآتیة دفاعا

ً عن نفسھ أو عرضھ أو نفس غیره أو عرضھ، بشرط أن -1   :فعل من یقتل غیره أو یصیبھ بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعا

  .وقوع الاعتداء یقع الدفع حال -أ

  .أن یكون الاعتداء غیر محق - ب

  .أن لا یكون في استطاعة المعتدى علیھ التخلص من ھذا الاعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر -ج

ً عن مالھ أو مال غیره الذي ھو في حفظھ بشرط -د   :فعل من یقتل غیره أو یصیبھ بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعا

  فاع أثناء النھب والسرقة المرافقین للعنف، أوأن یقع الد -ه

  .أن تكون السرقة مؤدیة إلى ضرر جسیم من شأنھ أن یخل بإرادة المسروق منھ ویفسد اختیاره ولو لم یرافقھا عنف - و

ً دفع السارقین والناھبین واسترداد المال بغیر القتل أو الجرح  -ز   .أو الفعل المؤثروأن لا یمكن في كلتا الحالتین المذكورتین آنفا

  

  

  - 342المادة 

    الدفاع المشروع عن البیوت والسكان

  

ً كل قتل أو إصابة بجراح أو بأي فعل مؤثر ارتكب لدفع شخص دخل أو حاول الدخول لیلاً إلى منزل آھل بالسكان أو إلى  ً مشروعا یعد دفاعا
الجدران أو المداخل أو ثقبھا أو كسرھا أو باستعمال مفاتیح مقلدة أو بیت السكن، حسبما ورد تعریفھ في المادة الثانیة، بتسلق السیاجات أو 

ً فلا یستفید الفاعل إلا من العذر المخفف عملاً بالمادة . مصطنعة أو أدوات خاصة   ).97(وإذا وقع الاعتداء نھارا

  

  

  

  

  - 343المادة 

    القتل غیر المقصود

  



  .اعاة القوانین والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشھر إلى ثلاث سنواتمن سبب موت أحد عن إھمال أو قلة احتراز أو عن عدم مر

  

  

  - 344المادة 

    الایذاء غیر المقصود

  

كان العقاب بالحبس من شھر إلى سنة أو بغرامة من خمسة  335و 333إذا لم ینجم عن خطأ المجرم إلا إیذاء كالذي نصت علیھ المادتان  -1
 ً   .دنانیر إلى خمسین دینارا

  .كل إیذاء آخر غیر مقصود، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشھر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانیر یعاقب -2

وتعلق الملاحقة على شكوى المجني علیھ إذا لم ینجم عن الإیذاء مرض أو تعطیل عن العمل لمدة تتجاوز العشرة أیام، ویكون لتنازل  -3
  ).334(الشاكي عن حقھ نفس المفاعیل المبینة في المادة 

  

  

  

  

  - 345المادة 

    القتل والایذاء الناجمین عن تعدد الاسباب

  

إذا كان الموت أو الإیذاء المرتكبان عن قصد نتیجة أسباب متقدمة جھلھا الفاعل وكانت مستقلة عن فعلھ، أو لانضمام سبب منفصل عن فعلھ 
  :تماماً عوقب كما یأتي

  .ا كان فعلھ یستلزم عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدةبالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذ -1

  .بتخفیض أیة عقوبة مؤقتة أخرى حتى نصفھا إذا كان فعلھ یستلزم عقوبة غیر الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة -2

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  

  في الجرائم الواقعة على الحریة والشرف



  

  

  - 346المادة 

    حرمان الحریة

  

ً،  كل من قبض على شخص وحرمھ حریتھ بوجھ غیر مشروع، یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بغرامة لا تزید على خمیس دینارا
 ً یعاقب بالحبس مدة ستة أشھر إلى  -بأنھ یشغل وظیفة رسمیة أو بأنھ یحمل مذكرة قانونیة بالقبض علیھ  - وإذا كان قد حجزه بادعائھ زورا

  .الأفعال على موظف أثناء وظیفتھ أو بسبب ما أجراه بحكم وظیفتھ كانت العقوبة من ستة أشھر إلى ثلاث سنوات سنتین، وإذا وقعت ھذه

  

  

  

  

  - 347المادة 

    خرق حرمة المنازل

  

ً لإرادة من لھ الحق في -1 ً لإرادة ذلك الآخر وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافا من دخل مسكن آخر أو ملحقات مسكنھ خلافا
  .قصائھ عنھا عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشھرا

ویقضي بالحبس من شھر إلى سنة إذا وقع الفعل لیلاً أو بواسطة العنف على الأشخاص أو الكسر أو باستعمال السلاح أو ارتكبھ عدة  -2
  .أشخاص مجتمعین

  .لى شكوى الفریق الآخرلا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص علیھا في الفقرة الأولى، إلا بناء ع-3

  

  

  - 348المادة 

    التسلل الى اماكن تخص الغیر

  

یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الأسبوع أو بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانیر من تسلل بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص إلى أماكن  -1
  .ث فیھا على الرغم من إرادة من لھ الحق في إقصائھ عنھاغیر المذكورة في المادة السابقة تخص الغیر ولیست مباحة للجمھور، أو مك

  .ولا یلاحق المجرم إلا بناء على شكوى الفریق المتضرر-2

  

  

  



  

  - 349المادة 

    التھدید بالسلاح

  

  .من ھدد آخر بشھر السلاح علیھ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشھر -1

ً واستعملھ الفاعل كانت -2   .العقوبة بالحبس من شھرین إلى سنة وإذا كان السلاح ناریا

  

  

  - 350المادة 

    التوعد بجنایة بإجراء عمل او امتناع عن عمل

  

من توعد آخر بجنایة عقوبتھا الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة خمس عشرة سنة، سواء بواسطة كتابة مقفلة أو بواسطة شخص 
ً أو بالامتناع عنھثالث عوقب بالحبس من ستة أشھر إلى ثلاث سن   .وات إذا تضمن الوعید الأمر بإجراء عمل ولو مشروعا

  

  

  - 351المادة 

    الوعید بجنایة

  

ً إلا أنھ حصل مشافھة دون واسطة شخص آخر قضي بالحبس من  ً أو تضمن أمرا إذا لم یتضمن التھدید بإحدى الجنایات المذكورة أعلاه أمرا
  .شھر إلى سنتین

  

  

  - 352المادة 

    سنة) 15(بجنایة عقوبتھا اقل من الاشغال الشاقة التھدید 

  

إذا ارتكب بإحدى الوسائل المبینة في المادة ) 350(یعاقب بالحبس حتى سنة على التھدید بجنایة أخف من الجنایات المذكورة في المادة 
  .نفسھا

  

  

  - 353المادة 

    التھدید بجنحة المتضمن أمرا



  

ً إذا وقع   .كتابة أو بواسطة شخص ثالث یعاقب علیھ بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشھر التھدید بجنحة المتضمن أمرا

  

  

  - 354المادة 

    التھدید بإنزال ضرر غیر محق

  

وكان من شأنھا التأثیر في نفس ) 73(كل تھدید آخر بإنزال ضرر غیر محق، إذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 
 ً   .یعاقب علیھ بناء على الشكوى بالحبس حتى أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانیرالمجني علیھ تأثیر شدیدا

  

  

  

  

  - 355المادة 

    افشاء الاسرار

  

  :یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلاث سنوات كل من

ھا أو إلى من لا تتطلب حصل بحكم وظیفتھ أو مركزه الرسمي على أسرار رسمیة وأباح ھذه الأسرار لمن لیس لھ صلاحیة الاطلاع علی -1
ً للمصلحة العامة   .طبیعة وظیفتھ ذلك الاطلاع وفقا

ً منھا دون أن یكون لھ  -2 ً أو مخططات أو نماذج أو نسخا كان یقوم بوظیفة رسمیة أو خدمة حكومیة واستبقى بحیازتھ وثائق سریة أو رسوما
  .حق الاحتفاظ بھا أو دون أن تقضي ذلك طبیعة وظیفتھ

  .ھنتھ على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروعكان بحكم م -3

  

  

  - 356المادة 

    اساءة استعمال الوظیفة من موظفي مصلحة البرق والبرید ومصلحة الھاتف

  

یعاقب بالحبس من شھر إلى سنة كل شخص ملحق بمصلحة البرق والبرید یسيء استعمال وظیفتھ ھذه بأن یطلع على رسالة مظروفة أو  -1
  .الرسائل أو یفضي بمضمونھا إلى غیر المرسل إلیھیتلف أو یختلس إحدى 

ً بمصلحة الھاتف وأفشى مخابرة ھاتفیة اطلع علیھا بحكم  -2 ً من كان ملحقا ویعاقب بالحبس مدة ستة أشھر أو بالغرامة حتى عشرین دینارا
  .وظیفتھ أو عملھ



  

  

  - 357المادة 

    فض رسائل الآخرین

  

ً رسالة أو بر   .قیة غیر مرسلة إلیھ یعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانیركل شخص یتلف أو یفضي قصدا

  

  

  

  

  - 358المادة 

    عقوبة الذم

  

  .بالحبس من شھرین إلى سنة) 188(یعاقب كل من ذم آخر بإحدى الصور المبینة في المادة 

  

  

  - 359المادة 

    عقوبة القدح

  

وكذلك على التحقیر الحاصل بإحدى الصور ) 189و 188(ادتین یعاقب على القدح بأحد الناس المقترف بإحدى الصور المذكورة في الم
ً ) 190(الواردة في المادة    .بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشھر أو بالغرامة من خمسة دنانیر إلى خمسة وعشرین دینارا

  

  

  - 360المادة 

    عقوبة التحقیر

  

ً لوجھ  ً وجھا ً أو فعلا ً عن الذم والقدح قولا أو بمكتوب خاطبھ بھ أو قصد اطلاعھ علیھ، أو بإطالة اللسان علیھ أو من حقر أحد الناس خارجا
  .إشارة مخصوصة أو بمعاملة غلیظة، یعاقب بالحبس مدة لا تزید على شھر أو بغرامة لا تزید على عشرة دنانیر

  

  



  - 361المادة 

    إلقاء نجاسة على شخص

  

ً أو ما ھو في حكمھ من النجاسة على شخص یعا ً إلى كل من ألقى غائطا قب بالحبس من ستة أشھر إلى سنة وبالغرامة من عشرین دینارا
 ً   .خمسین دینارا

  

  

  

  

  - 362المادة 

    موضوع الذم جرم

  

 ً ً لنفسھ بإثبات صحة الفعل موضوع الذم أو القدح أو إثبات اشتھاره إلا أن یكون موضوع الذم جرما أو  لا یسمح لمرتكب الذم أو القدح تبریرا
ً من الجرائم، ویقف القادح موقف الذام وذلك بتحویل عبارة القدح إلى شكل مادة مخصوصة بصورة یكون موضوع القدح م ً قانونا عدودا

  .التعیین والتخصیص وعندئذ لم یعد في الإمكان ملاحقتھ بجریمة القدح بل تجري علیھ أحكام الذم

  

  

  - 363المادة 

    تخفیض العقوبة

  

ً غیر محق أو قابل ما وقع علیھ من حقارة بمثلھا أو استرضي فرضي، ساغ للمحكمة إذا كان المعتدى علیھ قد جلب الحقارة لن فسھ بعملھ فعلا
  .أن تحط من عقوبة الطرفین أو من عقوبة أحدھما لأفعال الذم والقدح والتحقیر ثلثھا حتى ثلثیھا أو تسقط العقوبة بتمامھا

  

  

  - 364المادة 

    یرالمدعي الشخصي في دعاوى الذم والقدح والتحق

  

  .تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقیر على اتخاذ المعتدى علیھ صفة المدعي الشخصي

  

  

  - 365المادة 



    تضمین الأضرار المادیة والأضرار المعنویة في الدعوى

  

من التضمینات  للمدعي الشخصي أن یطلب بالدعوى التي أقامھا تضمین ما لحقھ بالذم أو القدح أو التحقیر من الأضرار المادیة وما یقدره
النقدیة في مقابل ما یظن أنھ لحق بھ من الأضرار المعنویة وعلى المحكمة أن تقدر ھذه التضمینات بحسب ماھیة الجریمة وشدة وقعھا على 

  .المعتدى علیھ وبالنسبة إلى مكانتھ الاجتماعیة ویحكم بھا

  

  

  -  366المادة 

    إقامة الورثة للدعوى

  

  .میت، یحق لورثتھ دون سواھم إقامة الدعوىإذا وجھ الذم أو القدح إلى 

  

  

  -  367المادة 

    حالات رد دعوى التضمینات

  

  .ترد دعوى التضمینات 363في الحالات التي تثبت فیھا جریمة الذم أو القدح أو التحقیر وتسقط العقوبة بمقتضى المادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الباب التاسع

  

  في الجنایات التي تشكل خطراً شاملاً 

  



  

  

  

  ل الأولالفص

  

  في الحریق

  

  

  - 368المادة 

    حرق الابنیة ومركبات القطارات والسند والطائرات

  

ً في أبنیة أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أي  -1 یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم النار قصدا
  عمارات آھلة واقعة في مدینة أو قریة، أو

ً أو أكثر غیر المجرم أو تابعة لقطار فیھ شخص أو أكثر من شخص، أوفي مركبات الس -2   كة الحدیدیة أو عربات تقل شخصا

  في سفن ماخرة أو راسیة في المرافئ، أو -3

  في مركبات ھوائیة طائرة أو جاثمة في مطار، سواء أكانت ملكة أم لا، أو -4

  .ھلة سواء أكانت ملكھ أم لافي أبنیة مسكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآ -5

  

  

  - 369المادة 

    حرق الغابات والمزروعات

  

 ً   :یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أضرم النار قصدا

  .فیما لغیره من حراج أو غابات للاحتطاب، أو في بساتین أو مزروعات قبل حصادھا -1

ً لھ وسرى الحریق إلى ملك غیره فأضر بھفي حراج أو غابات للاحتطاب أو في بساتین أو مزروعات قبل ح -2   .صادھا إذا كانت ملكا

  

  

  - 370المادة 

    حرق الابنیة غیر المسكونة او المزروعات المتروكة

  



ً في أبنیة غیر مسكونة ولا مستعملة للسكنى واقعة خارج الأمكنة الآھلة أو في  یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من یضرم النار قصدا
اس من القش أو في حصید متروك في مكانھ أو في حطب مكدس أو مرصوف أو متروك في مكانھ سواء أكان لا یملك ھذه مزروعات أو أكد

  .الأشیاء أم كان یملكھا فسرت النار إلى ملك الغیر فأضرت بھ

  

  

  - 371المادة 

    الحرق بقصد الإضرار

  

  .غیر مشروع للفاعل أو لآخر، یعاقب علیھ بالحبس والغرامةكل حریق غیر ما ذكر اقترف بقصد إلحاق ضرر مادي بالغیر أو جر مغنم 

  

  

  - 372المادة 

    وفاة إنسان نتیجة الحریق

  

وبالأشغال الشاقة المؤبدة ) 369و 368(إذا نجم عن الحریق وفاة إنسان عوقب مضرم النار بالإعدام في الحالات التي نصت علیھا المادتان 
  ).371و 370(في الحالات التي نصت علیھا المادتان 

  

  

  - 373المادة 

    استخدام المواد المتفجرة

  

ً أحد الأشیاء المذكورة فیھا بفعل مادة متفجرة   .تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسھا على من یتلف ولو جزئیا

  

  

  - 374المادة 

    التسبب بحرق مال الغیر عن إھمال او قلة احتراز

  

اعاتھ القوانین والأنظمة بحرق شيء یملكھ الغیر، عوقب بالحبس حتى سنة أو بغرامة حتى من تسبب بإھمالھ أو بقلة احترازه أو عدم مر
 ً   .خمسین دینارا

  

  



  - 375المادة 

    نزع او إتلاف الات اطفاء الحرائق

  

ً من نزع آلة وضعت لإطفاء الحرائق أو غیر مكانھا -1 أو جعلھا  یعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة أو بغرامة لا تزید على خمسین دینارا
  .غیر صالحة للعمل

ً للأصول أو لم ی -2 ً بحكم القانون أو الأنظمة على اقتناء آلة لإطفاء الحرائق فأغفل تركیبھا وفاقا بقھا ویعاقب بالعقوبة نفسھا من كان مجبرا
 ً   .صالحة للعمل دائما

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  

  ةفي الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعی

  

  

  - 376المادة 

    تخریب الطرق والشوارع والمنشآت العامة تصدأ

  

من أحدث تخریباً عن قصد في طریق عام أو جسر وفي إحدى المنشآت العامة أو ألحق بھا ضرراً عن قصد، عوقب بالحبس حتى سنة، وإذا 
  .نجم عن فعلھ خطر على سلامة السیر، عوقب بالحبس من شھر إلى سنتین

  

  

  - 377المادة 

    خریب الخطوط الحدیدیة بقصد احداث التصادم بین القطاراتت

  

ً یحول دون سیرھا، أو استعمل وسیلة ما لإحداث التصادم بین القطارات أو  ً أو آلات الحركة أو الإشارة أو وضع شیئا ً حدیدیا من عطل خطا
  .انحرافھا عن الخط، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة

  



  

  - 378المادة 

    شارة بقصد اغراق السفن او المركبات الھوائیةتخریب الات الا

  

یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من حطم أو عطل آلات الإشارة أو استعمل إشارات مغلوطة أو أیة وسیلة خاصة أخرى بقصد إغراق  -1
  .سفینة أو إسقاط مركبة ھوائیة

  .العقوبة عشر سنوات على الأقلوإذا نجم عن الفعل غرق السفینة أو سقوط المركبة الھوائیة، كانت  -2

  

  

  - 379المادة 

    قطع سیر المخابرات البرقیة او الھاتفیة او اذاعات الرادیو

  

ً على قطع سیر المخابرات البرقیة أو الھاتفیة أو إذاعات الرادیو سواء بإلحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأیة طریقة  -1 من أقدم قصدا
  .شھر إلى سنتینأخرى عوقب بالحبس من ثلاثة أ

  .وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة، عوقب بالحبس من ستة أشھر إلى سنتین -2

  

  

  - 380المادة 

    إتلاف أو منع إصلاح خطوط الھاتف أو البرق أو أجھزة الإذاعة أثناء الفتنة أو العصیان

  

  :یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من

ً أو أكثر من خطوط الھاتف أو البرق أو عطل أجھزة الإذاعة أو جعلھا بأیة صورة  أتلف أثناء فتنة أو عصیان -1 مسلح وقع المملكة خطا
كانت غیر صالحة للاستعمال أو استولى علیھا عنوة أو بطریقة أخرى بحیث ترتب على ذلك انقطاع المخاطبات والمراسلات بین موظفي 

  .الحكومة أو آحاد الناس وتعطیل الإذاعات

  .ع عنوة تصلیح خطوط الھاتف أو البرق أو أجھزة الإذاعةمن -2

  

  

  - 381المادة 

    الظرف المشدد

  



یزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفھا، إذا أصیب أحد الناس بعاھة دائمة، ویقضى بالإعدام إذا أدى الأمر إلى موت أحد 
  .الناس

  

  

  - 382المادة 

    مالتسبب خطأ في التخریب والتھدی

  

ید من تسبب خطأ في التخریب والتھدیم وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشھر أو بغرامة لا تز
 ً   .على خمسین دینارا

  

  

  

  

  - 383المادة 

    اغفال وضع الات او استشارات منع طوارئ العمل

  

ت لمنع طوارئ العمل أو لم یبقھا دائماً صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من شھر كل صناعي أو رئیس ورشة أغفل وضع آلات أو إشارا
 ً   .إلى سنتین أو بالغرامة من عشرة دنانیر إلى خمسین دینارا

  

  

  - 384المادة 

    تعطیل اشارات الاعمال الصناعیة عن إھمال او قلة احتراز او عدم مراعاة القوانین والأنظمة عن غیر قصد

  

احتراز أو إھمال أو عدم مراعاة القوانین أو الأنظمة في تعطیل الآلات والإشارات السابقة الذكر، عوقب بالحبس مدة لا من تسبب عن قلة 
  .تتجاوز الستة أشھر

  

  

  - 385المادة 

    نزع اشارات الاعمال الصناعیة قصدا

  

ً إحدى ھذه الأدوات، أو جعلھا غیر صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ث-1   .لاثة أشھر إلى سنتینمن نزع قصدا



  .ویقضى بالأشغال الشاقة المؤقتة، إذا نجم عن الفعل حادثة جسیمة بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا أفضى إلى تلف نفس-2

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  

  الغش

  

  

  - 386المادة 

    الغش في مواد مختصة بغذاء الإنسان او الحیوان وعرضھا للبیع

  

  :ة وبالغرامة من خمسة دنانیر إلى خمسین دینارا أو بإحدى ھاتین العقوبتینیعاقب بالحبس من شھر إلى سن -1

  .من غش مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحیوان أو عقاقیر أو أشربة أو منتجات صناعیة أو زراعیة أو طبیعیة معدة للبیع -أ

  .و على علم بأنھا مغشوشة وفاسدةمن عرض إحدى المنتجات أو المواد السابق ذكرھا أو طرحھا للبیع أو باعھا وھ - ب

  .من عرض منتجات من شأنھا إحداث الغش أو طرحھا للبیع أو باعھا وھو عالم بوجھ استعمالھا -ج

ً ) 80(من حرض بإحدى الوسائل التي نصت علیھا المادة  -د   .على استعمال المنتجات أو المواد المذكورة آنفا

  .مل الذي كان واسطة لارتكاب الجرموعند التكرار یمنع المجرم من ممارسة الع -2

  

  

  - 387المادة 

    المنتجات المغشوشة ضارة بصحة الإنسان او الحیوان

  

 إذا كانت المنتجات أو المواد المغشوشة أو الفاسدة ضارة بصحة الإنسان أو الحیوان، قضي بالحبس من ثلاثة أشھر إلى سنتین وبالغرامة من
 ً   .خمسة دنانیر إلى خمسین دینارا

  

  .بق ھذه العقوبات ولو كان الشاري أو المستھلك على علم بالغش أو الفساد الضارینتط



  

  

  - 388المادة 

    حیازة طعام او شراب مضرة بالصحة

  

یعاقب بغرامة لا تزید على عشرة دنانیر أو بالحبس مدة لا تزید على ثلاثة أشھر أو بكلتا العقوبتین من أحرز أو أبقى في حیازتھ في أي 
سبب مشروع منتجات أیة مادة على أنھا طعام أو شراب بعد أن أصبحت مضرة بالصحة أو في حالة لا تصلح معھا للأكل أو  مكان دون

  .الشرب مع علمھ أو مع وجود ما یدعوه للاعتقاد بأنھا مضرة بالصحة أو غیر صالحة للأكل أو الشرب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الباب العاشر

  

  في جرائم التسول والسكر والمقامرة

  

  

  

  

  الفصل الأول

  

  في المتسولین

  

  

  - 389المادة 



    عقوبة التسول

  

  :كل من

ً للآداب في محل عام -1 ً أو منافیا ً شائنا   .تصرف تصرفا

ً في  -2 ً أو جالسا ً إلى ذلك بعرض جروحھ أو عاھة فیھ أو بأیة وسیلة أخرى، سواء أكان متجولا استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا
ً دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو یشجعھ على ذلكمحل عام، أو وجد یق   .ود ولدا

  .وجد متنقلاً من مكان إلى آخر لجمع التبرعات الخیریة مھما كان نوعھا بالاستناد إلى ادعاء كاذب -3

ً بالطمأنینة العامة -4 ً یحتمل أن یحدث إخلالا   .تصرف في أي محل عمومي تصرفا

ً في  -5 أي ملك أو على مقربة منھ أو في أیة طریق أو شارع عام أو في مكان محاذٍ لھما أو في أي محل عام آخر في وقت وجد متجولا
  .وظروف یستنتج منھ بأنھ موجود لغایة غیر مشروعة أو غیر لائقة

معینة من قبل وزیر الشؤون یعاقب في المرة الأولى بالحبس مدة لا تزید على ثلاثة أشھر أو أن تقرر المحكمة إحالتھ على أیة مؤسسة 
  .الاجتماعیة للعنایة بالمتسولین لمدة لا تقل عن سنة ولا تزید على ثلاث سنوات

غیر أنھ یجوز لوزیر الشؤون الاجتماعیة في وقت شاء أن یفرج عن أي شخص عھد بھ إلى أیة مؤسسة بمقتضى ھذه المادة وفق الشروط 
ى المؤسسة المذكورة لإكمال المدة المحكوم بھا إذا ما خولفت ھذه الشروط، وفي المرة الثانیة أو ما التي یراھا مناسبة كما یجوز لھ أن یعیده إل
  .یلیھا بالحبس مدة لا تزید على سنة واحدة

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  

  في تعاطي المسكرات والمخدرات

  

  

  - 390المادة 

    التواجد في حالة سكر واحداث شغب في مكان عام

  

ً بالشغب وإزعاج الناس عوقب بغرامة لا تتجاوز من وجد في محل عا ً مقرونا م أو مكان مباح للجمھور وھو في حالة السكر وتصرف تصرفا
  .عشرة دنانیر أو بالحبس حتى أسبوع

  



  

  - 391المادة 

    سنة) 18(تقدیم مسكر لسكران او لمن یكمل 

  

ً لشخص یدل ظاھر حالھ على أنھ في حال سكر، أو لشخص لم  یكمل بعد الثامنة عشرة من عمره، عوقب بالغرامة حتى عشرة من قدم مسكرا
  .دنانیر

  

  

  - 392المادة 

    تقدیم المسكر من قبل صاحب الحانة او احد مستخدمیھا

  

  .یعاقب بالحبس حتى شھر أو بالغرامة حتى عشرة دنانیر إذا كان الشخص الذي قدم المسكر صاحب الحانة أو أحد مستخدمیھا -1

  .ل یمكن الحكم بإقفال المحل للمدة التي تراھا المحكمةعند تكرار الفع -2

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  

  في المقامرة

  

  

  - 393المادة 

    فتح وادارة اماكن للمقامرة غیر المشروعة

  

ً أو غرفة أو محلاً أو یشغلھ أو یملك حق استعمالھ وفتح أو أدار أو استعمل ذلك المنزل أو الغرفة أو -1 المحل  كل من كان یملك منزلا
ً وعن علم منھ لشخص آخر بفتح أو إدارة أو استعمال ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل للغایة الآنف  للمقامرة غیر المشروعة أو سمح قصدا

ً أو  ذكرھا وكل من كان معھوداً إلیھ ملاحظة أو إدارة أعمال أي منزل أو غرفة أو محل مفتوح أو مدار أو مستعمل للغایة المذكورة آنفا
ً للمقامرةم ً عمومیا ً إلیھ المساعدة في إدارة أشغال ذلك المحل على أي وجھ من الوجوه یعتبر أنھ یدیر محلا   .وكولا



التي تحتاج إلى مھارة، وكل لعبة ) الشدة (الواردة في ھذه المادة، كل لعبة من ألعاب الورق، ) المقامرة غیر المشروعة(تشمل عبارة  -2
أو الشخص أو الأشخاص الآخرون الذین یدیرون اللعب ) البنكیر(یع اللاعبین على السویة بما فیھم حافظ المال أخرى لا یؤتي الحظ فیھا جم

  .أو الذین یلعب أو یراھن اللاعبون ضدھم

  

  

  - 394المادة 

    ادارة عمل عمومي للمقامرة

  

ً للمقامرة یعاقب بالحبس حتى ستة أشھر وبالغرامة حتى خمس ً عمومیا ً كل من أدار محلا   .ین دینارا

  

  

  - 395المادة 

    التواجد في عمل عمومي للمقامرة

  

یعد بأنھ موجود فیھ للمقامرة غیر ) 393(من المادة ) 1(كل من وجد في محل عمومي للمقامرة خلاف الأشخاص المشار إلیھم في الفقرة 
نانیر وفي المرة الثانیة أو ما یلیھا بغرامة لا تزید المشروعة إلا إذا ثبت عكس ذلك، ویعاقب في المرة الأولى بغرامة لا تزید على خمسة د

  .على عشرة دنانیر أو بالحبس مدة لا تزید على ثلاثة أشھر أو بكلتا ھاتین العقوبتین

  

  

  - 396المادة 

    ضبط ومصادرة الات المقامرة غیر المشروعة

  

لمشروعة وجد في منزل أو غرفة أو محل یدار أو یستعمل كل آلة أو شيء استعمل أو یلوح أنھ استعمل أو یراد استعمالھ للمقامرة غیر ا
للمقامرة غیر المشروعة یجوز ضبطھ من قبل أي مأمور من مأموري الشرطة أو الدرك، ولدى محاكمة أي شخص بتھمة إدارة أو استعمال 

ً لأحكام ھذا القانون، یجوز للمحكمة أن تصدر القرار الذي تقضي بھ العدالة بشأن مصادرة تلك الآلة أو  ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل خلافا
  .ذلك الشيء أو إتلافھ أو رده

  

  

  - 397المادة 

    الیانصیب

  

1-  ً ً لأعمال الیانصیب مھما كان نوعھا یعاقب بالحبس حتى ستة أشھر أو بالغرامة حتى خمسین دینارا   .كل من فتح أو أدار أو استعمل مكانا



أو نشر أیة إذاعة أو إعلان عن یانصیب أو ما یتعلق بھ أو عن بیع أیة تذكرة أو ورقة یانصیب أو كل من طبع أو نشر أو تسبب في طبع  -2
حصة في تذكرة أو ورقة یانصیب أو فیما یتعلق بذلك أو باع أو عرض للبیع تذكرة أو ورقة یانصیب كھذه، یعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسین 

 ً   .دینارا
  

ذه المادة تشمل كل طریقة أو حیلة تتخذ لبیع مال أو ھبتھ أو التصرف فیھ أو توزیعھ بواسطة القرعة أو الواردة في ھ) الیانصیب(إن لفظة  -3
بطریق الحظ سواء أكان ذلك برمي حجارة الزھر أو بسحب التذاكر أو أوراق الیانصیب، أو القرعة أو الأرقام أو الرسوم أو بواسطة دولاب 

  .كان نوعھاأو حیوان مدرب أو بأیة طریق أخرى مھما 

  .استحصل على إذن بھ من مرجعھ المختص) یانصیب(لا تسري أحكام ھذه المادة على أي  -4

  

  

  - 398المادة 

    ادارة اماكن للمقامرة غیر المشروعة والیانصیب

  

ذا القانون، من ھ) 397و  393(كل من ظھر أنھ یشرف على إدارة منزل أو غرفة أو عدد من الغرف أو محل مما ورد ذكره في المادتین 
رجلاً كان أم امرأة وكل من تصرف الشخص الذي یشرف على إدارة ذلك المحل أو الشخص المعھود إلیھ أمر تفقده والعنایة بھ یعتبر أنھ ھو 

  .صاحب ذلك المحل سواء أكان ھو صاحبھ الحقیقي أم لم یكن

  

  

  

  

  الباب الحادي عشر

  

  الجرائم التي تقع على الأموال

  

  

  

  

  لأولالفصل ا

  

  في أخذ مال الغیر

  

  



  - 399المادة 

    تعریف السرقة

  

  .السرقة ھي أخذ مال الغیر المنقول دون رضاه -1

ً ونقلھ) أخذ المال(وتعني عبارة  -2 ً تاما ً بغیر منقول فبفصلھ عنھ فصلا   .إزالة تصرف المالك فیھ برفعھ من مكانھ ونقلھ وإذا كان متصلا

  .ةالقوى المحرز) مال(وتشمل لفظة  -3

  

  

  - 400المادة 

    الظروف المشددة لجریمة السرقة

  

  :یعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة من ارتكب سرقة مستجمعة الحالات الخمس الآتیة

  .أن تقع السرقة لیلاً  -1

  .بفعل شخصین أو أكثر -2

ً سلا -3 ً أن یكون السارقون كلھم أو واحد منھم حاملا ً أو مخفیا ً ظاھرا   .حا

بھدم الحائط  -حسب التعریف المبین في المادة الثانیة-بالدخول إلى مكان معد لسكنى الناس أو ملحقاتھ أو ما یشملھ ھذا المكان وملحقاتھ  -4
و بارتداء زیھ أو تسلق الجدار أو بكسر أو خلع الباب أو فتح الأقفال بمفاتیح مصطنعة أو أدوات مخصوصة، أو بانتحال صفة موظف أ

  .وشاراتھ، أو بالتذرع بأمر من السلطة

أن یھدد السارقون كلھم أو واحد منھم بالسلاح أو یتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتھیئة الجنایة أو تسھیلھا، وإما لتأمین  -5
  .ھرب الفاعلین أو الاستیلاء على المسروق

  

  

  - 401المادة 

    ظروف اخرى لجریمة السرقة

  

  :یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالات الآتیة -1

ً  -أ   .أن تقع السرقة لیلا

  .بفعل شخصین أو أكثر - ب

لتأمین أن یھدد السارقون كلھم أو واحد منھم بالسلاح أو یتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتھیئتھ الجنایة أو تسھیلھا أو  -ج
  .ھرب الفاعلین أو الاستیلاء على المسروق

  .ویعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا تسبب عن ھذا العنف رضوض أو جروح



ً أو من قبل شخص واحد، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خم -2 س سنوات ویعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت السرقة نھارا
  .إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح، ولمدة لا تقل عن عشر سنوات في الحالة الواردة في الفقرة الأولى من ھذه المادة

  

  

  - 402المادة 

    السلب في الطریق العام

  

  :یعاقب الذین یرتكبون السلب في الطریق العام على الوجھ الآتي

ً من شخصین فأكثر باستعمال العنفبالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن خ -1   .مس سنوات إذا حصل فعل السلب نھارا

ً من شخصین فأكثر وباستعمال العنف أو كانوا جمیعھم  -2 بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن عشر سنوات، إذا حصل فعل السلب لیلا
 ً   .أو واحد منھم مسلحا

  .الصورة الموصوفة في الفقرة الثانیة وتسبب عن العنف رضوض أو جروحبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا حصل فعل السلب ب -3

  

  

  - 403المادة 

    السلب باستخدام العنف

  

إذا حصل فعل السلب باستعمال العنف على الأشخاص سواء لتھیئة الجریمة أو تسھیلھا، وسواء لتأمین ھرب الفاعلین أو الاستیلاء على  -1
  .اقة المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنواتالمسروق یعاقب الفاعل بالأشغال الش

ً أم لیلاً عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة -2   .وإذا وقع فعل السلب من قبل شخص واحد سواء أكان نھارا

  

  

  - 404المادة 

    السرقة بالخلع والكسر

  

  :یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتین الآتیتین

 في أماكن مقفلة مصانة بالجدران مأھولة كانت أم لا، ومتصلة بمكان مأھول أم لا، وذلك بنقب حائطھا أو بتسلقھ أو بكسر بابھا أو شباكھا -1
  أو بفتحھا بآلة مخصوصة أو باستعمال مفاتیح مصطنعة، أو

كان مأھول أو غیر مأھول، أو فتحھا بآلة مخصوصة أو بكسر أبواب الغرف أو الصنادیق الحدیدیة أو الخزائن المقفلة الموجودة في م -2
  .مفتاح مصطنع ولو لم یتصل إلیھا بنقب حائط أو بتسلق أو بفتح الأقفال بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع

  



  

  - 405المادة 

    السرقة في حالات العصیان والحرب والنوائب

  

  .لاضرابات أو الحرب أو الحریق أو غرق سفینة أو أیة نائبة أخرىیعاقب بالأشغال الشاقة كل من ارتكب سرقة في حالة العصیان أو ا

  

  

  - 406المادة 

    عقوبة احوال معینة للسرقة

  

  :یعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات على السرقات التي تحصل في حالة من الأحوال الآتیة

ً والسارق اثنین فأكثر، أو -أ -1   أن یكون الوقت لیلا

ً  - ب ً، وتقع السرقة في مكان مأھول أو في مكان للعبادة، أو أن یكون الوقت لیلا   والسارق واحدا

ً والسارق اثنین فأكثر، وتقع السرقة في مكان مأھول أو في مكان للعبادة -ج   .أن یكون الوقت نھارا

ً أو لم -2 ً أو مخبأ ولو لم یكن المحل الذي وقعت فیھ السرقة مأھولا ً ظاھرا تكن السرقة حصلت لیلاً أو لم یكن  أن یكون السارق حاملاً سلاحا
  .السارق أكثر من واحد

ً بأجرة ویسرق مال مخدومھ أو مال شخص أتى إلى بیت مخدومھ أو مال صاحب البیت الذي ذھب إلیھ برفقة  -أ -3 أن یكون السارق خادما
  مخدومھ، أو

ً في صناعة ویسرق - ب ً أو تلمیذا ً أو عاملاً أو صانعا   من بیت أستاذه أو مخزنھ أو معلمھ، أو أن یكون السارق مستخدما

  .أن یسرق شخص من المحل الذي یشتغل فیھ بصورة مستمرة -ج

ً أو سائق سیارة وأمثالھم من أصناف الناس واتباعھم من أرباب الحرف ویسرق  -4 ً أو نوتیا أن یكون السارق صاحب خان أو نزل أو حوذیا
  .كل ما أودعھ أو بعضھ

  

  

  - 407المادة 

    لاخذ او النشلالسرقة با

  

كل من یقدم على ارتكاب سرقة من غیر السرقات المبینة في ھذا الفصل كالتي تقع على صورة الأخذ أو النشل، یعاقب بالحبس من ثلاثة 
  .أشھر إلى سنة

  

  



  - 408المادة 

    سرقة الخیل والدواب والمواشي

  

ر المواشي كبیرة كانت أو صغیرة من المحلات غیر المحفوظة كل من یسرق الخیل أو الدواب المعدة للحمل أو الجر أو الركوب وسائ
  .المتروكة فیھا بحكم الضرورة یحبس من سنة إلى ثلاث سنوات

  

  

  - 409المادة 

    سرقة الآلات الزراعیة والأشیاء المعدة للبیع

  

في مقالعھا أو الأسماك في أحواضھا، كل من یسرق آلات الزراعة وأدواتھا أو ما قطع وأعد للبیع من الحطب والخشب أو الأحجار مقطوعة 
  .أو النحل في خلایاه، أو العلق في البرك، أو الطیور من القن، یعاقب بالحبس حتى سنة

  

  

  - 410المادة 

    سرقة المحصولات

  

ً من أكداس الح -1 ً من المزروعات أو سائر محصولات الأرض التي ینتفع بھا أو شیئا ً أو مقلوعا بوب، یعاقب كل من یسرق ما كان محصودا
  .بالحبس حتى سنة

ً بصورة النقل على الدواب أو العربات وما ماثلھا، یكون الحبس  -2 وإذا كان السارق أكثر من واحد ووقعت سرقة المحصولات المذكورة لیلا
  .من ستة أشھر إلى سنتین

من الحقل بالزنبیل أو الكیس أو ما ماثلھما  إذا كانت المزروعات وسائر محصولات الأرض التي ینتفع بھا لم تقلع أو لم تحصد وسرقت -3
ً بفعل عدة أشخاص كانت العقوبة الحبس حتى ستة أشھر   .من الأوعیة أو نقلت بواسطة الدواب أو العربات وما ماثلھا أو سرقت لیلا

  

  

  - 411المادة 

    محاولة السرقة

  

  .یتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص علیھا في ھذا القسم

  

  



  - 412ادة الم

    شراء المال المسروق او بیعھ

  

ً أو باعھ أو دلل علیھ أو توسط في بیعھ وشرائھ وھو عالم بأمره، یعاقب بالحبس حتى ستة أشھر -1 ً مسروقا   .كل من اشترى مالا

  .فلا تنقص العقوبة عن شھر واحد) 408(وإن كان المسروق من الحیوانات المعدودة في المادة  -2

  .وق قد حصل علیھ بجنایة وكان الفاعل یعلم بذلك، فلا تنقص العقوبة عن الحبس ستة أشھروإن كان المسر -3

  

  

  - 413المادة 

    الاعفاء من جریمة اخفاء الاشیاء المسروقة

  

یعفى من العقوبة، كل شخص ارتكب جریمة إخفاء الأشیاء المسروقة أو جریمة تخبئة الأشخاص الذین اشتركوا في السرقة المنصوص  -1
إذا أخبر السلطة عن أولئك الشركاء قبل أیة ملاحقة، أو أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على من ) 84و 83(یھا في المادتین عل

  .یعرف مخبأھم

  .لا تسري أحكام ھذه المادة على المكررین -2

  

  

  

  

  - 414المادة 

    اغتصاب تواقیع لاستعمالھا في صكوك ذات قیمة

  

ن ثلاثة أشھر بالغرامة لا أقل من عشرة دنانیر كل من أقدم بالتھدید أو باستعمال العنف لاجتلاب نفع غیر مشروع لھ یعاقب بالحبس لا أقل م
  :أو لغیره على

  

ً أو إبراء أو حوالة ھذا الصك أو تغییره أو إتلافھ) 1(   .اغتصاب توقیع أو أي صك یتضمن تعھدا

. أخرى على صك كي یستطاع فیما بعد تحویلھ أو تغییره أو استعمالھ كصك ذي قیمة تحریر ورقة أو بصمة أو توقیع أو ختم أو علامة) 2(
ً ھدد بھ المجني علیھ ً سلاحا   .وتفرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الفاعل حاملا

  

  

  - 415المادة 



    التھویل

  

ً بفضح أمر أو إفشائھ أو الإخبار عنھ وكان من شأنھ أن ینال من  قدر ھذا الشخص أو من شرفھ أو من قدر أحد أقاربھ أو كل من ھدد شخصا
شرفھ لكي یحملھ على جلب منفعة غیر مشروعة لھ أو لغیره عوقب بالحبس من أسبوع إلى سنتین وبالغرامة من خمسة دنانیر إلى خمسین 

 ً   .دینارا

  

  

  

  - 416المادة 

    استعمال أشیاء الغیر دون حق) 3(

  

ً یخص غ ً اختلاس ذلك الشيء، عوقب بالحبس حتى ستة كل من استعمل دون حق شیئا ً دون أن یكون قاصدا یره بصورة تلحق بھ ضررا
ً أو بإحدى ھاتین العقوبتین   .أشھر، وبالغرامة حتى عشرین دینارا

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  

  في الاحتیال وسائر ضروب الغش

  

  

  - 417المادة 

    الاحتیال

  

ً أ ً منقولا ً كل من حمل الغیر على تسلیمھ مالا ً أو إبراء فاستولى علیھا احتیالا ً تتضمن تعھدا   :و غیر منقول أو أسنادا

باستعمال طرق احتیالیة من شأنھا إیھام المجني علیھ بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقیقة لھ أو إحداث الأمل عند المجني  -1
  لإیھام بوجود سند دین غیر صحیح أو سند مخالصة مزور، أوعلیھ بحصول ربح وھمي أو بتسدید المبلغ الذي أخذ بطریق الاحتیال أو ا

  بالتصرف في مال منقول أو غیر منقول وھو یعلم أن لیس لھ صفة للتصرف بھ، أو -2

  :باتخاذ اسم كاذب أو صفة غیر صحیحة -3

 ً   .عوقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانیر إلى خمسین دینارا



  

  

  - 418ة الماد

    الاحتیال على ناقص او عدیم الأھلیة

  

 ً كل من استغل احتیاج شخص دون الثامنة عشرة من عمره، أو مجذوب أو معتوه أو ضعفھ أو ھوى نفسھ فأخذ منھ بصورة مضرة بھ سندا
ً كانت طریقة الاحتیال التي أ -یتضمن اقتراضھ دراھم أو استعارة أشیاء أو تنازل عن أوراق تجاریة أو غیرھا أو تعھد أو إبراء یعاقب  یا

ً  -استعملھا    .بالحبس من شھرین إلى سنتین وبالغرامة من دینار إلى عشرین دینارا

  

  

  - 419المادة 

    الاحتیال على الدائنین

  

  :یعاقب بالحبس حتى سنة كل من

  وھب أو أفرغ أو رھن أموالھ أو تسبب في ذلك بقصد الاحتیال على دائنیھ، أو -1

أي قسم من أموالھ بعد صدور حكم أو قرار یقضي علیھ بدفع مبلغ من المال وقبل تنفیذ ذلك القرار أو الحكم أو خلال مدة  باع أو نقل -2
ً بذلك الاحتیال على دائنیھ   .شھرین سابقین لتاریخ صدورھما قاصدا

  

  

  - 420المادة 

    اخفاء او تزویر مستندات ملكیة

  

ً أ ً أو وكیلاً لبائع أو راھنیعاقب بالحبس حتى سنة كل من كان بائعا ً لمال أو محامیا   :و راھنا

ً یتعلق بملكیة البیع أو المرھون أو أي حق أو رھن آخر یتعلق بھ -1 ً جوھریا   .أخفى عن الشاري أو المرتھن مستندا

  .زور شھادة تتوقف أو یحتمل أن تتوقف علیھا الملكیة -2

  

  

  - 421المادة 

    اعطاء شیك دون رصید

  

  



ً وھو یعلم أنھ لا واجب على موظف البنك بوفاء الشیك خلال  كل من یصدر) أ ً من التاریخ المبین علیھ أو لا یوجد لھ أساس  30شیكا یوما
معقول للافتراض بأن ھناك واجب كالمذكور أعلاه ملقى على موظف البنك، وقدم الشیك للوفاء خلال المدة المذكورة أعلاه إلا أنھ لم یفِ 

  .شیكل أو أربعة أضعاف المبلغ المبین بالشیك 10000مدة سنة واحدة أو غرامة مالیة بمبلغ الحبس ل -قیمتھ، عقابھ

  .في الشیك الذي لم یبین التاریخ فیھ یعتبر بمقتضى ھذه المادة كأنما بین فیھ التاریخ یوم إصداره) ب(

أیام من تاریخ طلب  10الشیك لم یوف قیمتھ خلال ولم توفِ قیمتھ ومن أصدر ) أ(قدم شیك للوفاء خلال المدة المذكورة في الفقرة ) ج(
) أ(الشخص الذي بحوزتھ الشیك، یفترض أن من أصدر الشیك سحبھ مع العلم أو دون أساس معقول للافتراض كما ھو مذكور في الفقرة 

  وعلیھ إثبات عكس ذلك

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  

  في إساءة الائتمان والاختلاس

  

  

  - 422المادة 

    اساءة الائتمان

  

 -  كل من سلم إلیھ على سبیل الأمانة أو الوكالة ولأجل الإبراز والإعادة أو لأجل الاستعمال على صور معینة أو لأجل الحفظ أو لإجراء عمل
ً أو إبراء وبالجملة كل من وجد في یده شيء من ھذا القبیل -بأجر أو دون أجر  ما كان لغیره من أموال ونقود وأشیاء وأي سند یتضمن تعھدا

ً أو امتنع عن تسلیمھ لمن یلزم تسلیمھ إلیھ، ویعاقب  فكتمھ أو بدلھ أو تصرف بھ تصرف المالك أو استھلكھ أو أقدم على أي فعل یعد تعدیا
  .بالحبس من شھرین إلى سنتین وبالغرامة من عشرة دنانیر إلى مئة دینار

  

  

  

  - 423المادة 

    اساءة الائتمان من قبل اشخاص عدیدین

  

ً، وكان الضرر الناشئ عنھا إذا كان م -1 ً في صناعة أو كاتباً أو مستخدما ً بأجرة أو تلمیذا رتكب الأفعال المبینة في المادة السابقة خادما
ً إلى مخدومھ فلا تكون مدة الحبس أقل من سنة واحدة   .موجھا

  :مذكورین أدناهولا تكون العقوبة أقل من ثلاثة أشھر إذا كان مرتكب الأفعال المذكورة أحد الأشخاص ال -2



  .مدیر مؤسسة خیریة وكل شخص مسؤول عن أعمالھا -أ

  .وصي القاصر وفاقد الأھلیة - ب

  .منفذ الوصیة أو عقد الزواج -ج

  .كل محامٍ أو كاتب عدل -د

  .كل شخص مستناب عن السلطة لإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستھا -ھـ

  

  

  - 424المادة 

    نتقلت حیازتھ بھفوةالتصرف او كتم منقول ا

  

كل من تصرف تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حیازتھ بسبب ھفوة حصلت من المالك وكان یعلم أنھ حصل علیھ بتلك الصورة 
 ً   .وكتمھ أو رفض إعادتھ یعاقب بالحبس حتى ستة أشھر أو بغرامة حتى خمسین دینارا

  

  

  

  

  - 425المادة 

    مةالاعفاء من العقوبة وتكرار الجری

  

یعفى من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص علیھا في الفصول الثلاثة السابقة إذا وقعت أضرار بالمجني علیھ بین الأصول والفروع أو  -1
ً، أو بین الأربة والربیبات من جھة وبین الأب والأم من جھة ثانیة   .الزوجین غیر المفترقین قانونا

ً  -بناء على شكوى المتضرر -ثلاث سنوات عوقب إذا عاود ھذا الفاعل جرمھ في خلال  -2 بالعقوبة المنصوص علیھا في القانون مخفضا
  .منھا الثلثان

  

  

  - 426المادة 

    جنح لا تلاحق الا بناء على شكوى

  

لا تلاحق إلا بناء على شكوى المتضرر ما لم یكن المتضرر  425و 424و  422و 416و 415الجنح المنصوص علیھا في المواد  -1
  .ھولاً مج



ً إذا رافقتھا إحدى الحالات المشددة المنصوص علیھا في المادة ) 422(إن إساءة الائتمان المعاقب علیھا بموجب المادة  -2 تلاحق عفوا
)423.(  

  

  

  - 427المادة 

    تخفیض عقوبات

  

ا كان الضرر الناتج عنھا أو النفع الذي تخفض إلى النصف العقوبات الجنحیة المعینة في المواد التي تؤلف الفصل الأول والثاني والثالث إذ
  .قصد الفاعل اجتلابھ منھا تافھین أو إذا كان الضرر قد أزیل كلھ قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة

  .أما إذا حصل الرد أو أزیل الضرر أثناء الدعوى ولكن قبل أي حكم بالأساس ولو غیر مبرم فیخفض ربع العقوبة -2

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  

  في المعاملاتالغش 

  

  

  - 428المادة 

    استعمال المعاییر والمكاییل غیر القانونیة او المغشوشة

  

 كل من استعمل أو اقتنى في مخزنھ أو دكانھ أو في عربات البیع أو غیرھا من الأماكن المعدة للتجارة عیارات أو مكاییل أو غیرھا من عدد
في القانون أو غیر موسومة، یعاقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانیر  الوزن والكیل تختلف عن العیارات والمكاییل المعینة

  .أو بإحدى ھاتین العقوبتین

  

  

  - 429المادة 

    اقتناء معاییر او مكاییل غیر قانونیة



  

الحبس مدة لا تتجاوز كل من اقتنى في الأماكن المذكورة أعلاه عیارات أو مكاییل أو عدد وزن أو كیل مغشوشة أو غیر مضبوطة، یعاقب ب
  .ثلاثة أشھر أو بغرامة حتى عشرة دنانیر

  

  

  - 430المادة 

    الغش في كمیة البضاعة باستعمال معاییر غیر قانونیة

  

على غش العاقد في كمیة الشيء  - وھو عالم بھا-كل من أقدم باستعمالھ عیارات أو مكاییل أو عدد وزن أو وكیل مغشوشة أو غیر مضبوطة 
ً  المسلم یعاقب   .بالحبس من ثلاثة أشھر إلى سنتین وبالغرامة من عشرة دنانیر إلى خمسین دینارا

  

  

  - 431المادة 

    الغش في السبب الدافع للصفقة

  

كل من غش آخر سواء في كمیة الشيء المسلم أو ماھیتھ إذا كانت ھذه الماھیة ھي السبب الدافع للصفقة یعاقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى 
ً أو بإحدى ھاتین العقوبتینسنة وبالغرام   .ة من عشرة دنانیر إلى خمسین دینارا

  

  

  - 432المادة 

    مصادرة المعاییر والمكاییل وعدة الوزن المغشوشة

  

ً لأحكام المادة    .العیارات والمكاییل وعدد الوزن المغشوشة أو التي تختلف عن العیارات والمكاییل المعینة في القانون) 31(تصادر وفقا

  

  

  

  

  - 433ادة الم

    الغش في نوع البضاعة) 2(

  



كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبیعة البضاعة أو صفاتھا الجوھریة أو تركیبھا أو الكمیة التي تحتویھا من العناصر المفیدة أو في 
ً بموجب الاتفاق أو العادات السبب الرئیسي لل بیع یعاقب بالحبس من شھر إلى نوعھا أو مصدرھا عندما یكون تعیین النوع والمصدر معتبرا

ً أو بإحدى ھاتین العقوبتین   .سنة وبالغرامة من خمسة دنانیر إلى خمسین دینارا

  

  

  - 434المادة 

    عرقلة حریة البیوع بالمزایدة) 3(

  

التعھد، وذلك بالتھدید أو كل من أقدم على تعطیل أو عرقلة حریة المزایدة العلنیة المتعلقة بالبیع أو الشراء أو التأجیر، أو الالتزامات أو 
د العنف أو بالأكاذیب، أو بإقصاء المتزایدین أو الملتزمین، لقاء نقود أو ھبات أو وعود، أو بأیة طریقة أخرى، عوقب بالحبس مدة شھر واح

 ً   .حتى ستة أشھر وبغرامة من عشرة دنانیر حتى خمسین دینارا

  

  

  

  

  - 435المادة 

    لغشرفع او تخفیض البضائع او الاسھم با

  

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة وبغرامة لا تزید على مائة دینار كل من توصل بالغش لرفع أو تخفیض البضائع أو الأسھم التجاریة 
  :العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة ولا سیما

  بإذاعة وقائع مختلفة أو ادعاءات كاذبة، أو -1

  لبلة الأسعار، أوبتقدیم عروض للبیع أو الشراء قصد ب -2

  .بالإقدام على أي عمل من شأنھ إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق -3

  

  

  - 436المادة 

    رفع او تخفیض اسعار المواد الغذائیة

  

تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع الأسعار أو ھبوطھا، على الحبوب والطحین والوقود والسكر والزیت واللحوم أو الذبائح أو غیر ذلك من 
  .المواد الغذائیة

  

  



  

  

  - 437المادة 

    الشروع في الغش في المعاملات

  

  .وما یلیھا من المواد الواردة في الفصل الرابع) 430(یتناول العقاب، الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص علیھا في المادة 

  

  

  

  

  الفصل الخامس

  

  

  - 438المادة 

    الافلاس الاحتیالي

  

ً على  -1 الصورة المبینة في الأحكام الخاصة بالإفلاس ومن یظھر بمقتضى الأحكام المذكورة أنھم شركاء لھم في التھمة المفلسون احتیالا
  .یعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة

ً، یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتین -2 ً مقصرا   .كل من اعتبر مفلسا

  

  

  - 439المادة 

    افلاس الشركات التجاریة

  

والشركاء ) الكولكتیف(عدا الشركاء في ) 438(ریة یعاقب بالعقاب المنصوص علیھ في الفقرة الأولى من المادة عند إفلاس شركة تجا
  :العاملین في شركات المضاربة، كل من

  

  .الشركاء المضاربون الذین اعتادوا التدخل في أعمال الشركة -أ

  .مدیرو الشركة المضاربة بالأسھم والمسؤولیة المحددة - ب

رون وأعضاء مجلس الإدارة والوكلاء المفوضون وأعضاء مجالس المراقبة ومفوضو المحاسبة وموظفو الشركات المذكورة المدی -ج
  .وشركاء المساھمة



زنات إذا أقدموا بنفسھم على ارتكاب عمل من أعمال الإفلاس الاحتیالي أو سھلوا أو أتاحوا ارتكابھ عن قصد منھم أو إذا نشروا بیانات أو موا
  .قیقیة أو وزعوا أنصبة وھمیةغیر ح

  

  

  - 440المادة 

    الافلاس التقصیري

  

إذا أفلست شركة تجاریة، یعاقب بعقوبة الإفلاس التقصیري كل من أقدم من الأشخاص المذكورین أعلاه في إدارة الشركة أو العمل 
  ).438(من المادة ) 2(لمصلحتھا على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص علیھا في الفقرة 

  

  

  

  

  - 441المادة 

ً بالدائنین     الغش إضرارا

  

دات إن المدین الذي یقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنین أو منع التنفیذ في أموالھ الثابتة على إنقاص أموالھ بأي شكل كان ولا سیما بتوقیع سن
ً بوجود موجب أو بإلغائھ كلھ أو بعضھ أو بكتم بعض أموالھ أو تھریب   .ھا أو بیع بعض أموالھ أو إتلافھا أو تعییبھاوھمیة أو بالإقرار كذبا

 ً   .یعاقب بالحبس مدة شھر واحد حتى ستة أشھر وبغرامة من خمسة دنانیر حتى خمسین دینارا

  

  

  - 442المادة 

    الإضرار بالدائنین باسم شركة او محاسبھا

  

ازیة كما یستھدف للعقوبات المنصوص علیھا في المادة إذا ارتكب الجریمة باسم شركة أو لحسابھا فإن ھذه الشركة تستھدف للتدابیر الاحتر
  .السابقة الأشخاص المسؤولون في الشركة الذین یساھمون في الفعل أو یسھلون أو یتیحون ارتكابھ عن قصد منھم

  

  

  

  

  



  

  الفصل السادس

  

  الإضرار التي تلحق بأملاك الدولة والأفراد

  

  

  - 443المادة 

    الھدم والتخریب للمال العام

  

ً الأبنیة والأنصاب التذكاریة والتماثیل أو غیرھا من الإنشاءات المعدة لمنفعة الجمھور أو للزینة العامة أو أي كل  من ھدم أو خرب قصدا
شيء منقول أو غیر منقول لھ قیمتھ التاریخیة یعاقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانیر إلى خمسین 

 ً   .دینارا

  

  

  - 444مادة ال

    ھدم بناء الغیر

  

ً على ھدم بناء غیره كلھ أو بعضھ، یعاقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى سنتین وبالغرامة من خمسة دنانیر إلى خمسة  -1 كل من أقدم قصدا
 ً   .وعشرین دینارا

ً على الأكواخ والجدر غیر المطینة أو الحیطان المبنیة بالدبش دون ط -2 ین، كانت عقوبة الحبس حتى ستة أشھر أو وإذا وقع الھدم ولو جزئیا
 ً   .الغرامة حتى عشرین دینارا

  

  

  - 445المادة 

    الحاق الضرر بمال الغیر

  

ً بمال غیره المنقول، یعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز  -1 كل من الحق باختیاره ضررا
ً أو بكلتا العقوبتین   .خمسین دینارا

  .تنازل الشاكي یسقط دعوى الحق العام -2

  

  



  

  

  - 446المادة 

    نزع التخوم والحدود

  

ً ومن ھدم أو خرب أو نقل  ً على طم حفرة أو ھدم سور من أي المواد بني أو على قطع سیاج أو نزعھ أخضر كان أم یابسا من أقدم ولو جزئیا
ً أیة علامة تشیر إلى الحدود بین مختلف الأملاك یعاقب بالحب   .س مدة لا تتجاوز ستة أشھر أو بغرامة لا تتجاوز عشرین دینارا

  

  

  - 447المادة 

    نزع التخوم تسھیلا لغصب ارض او بالتھدید

  

ً لغصب أرض أو بالتھدید أو العنف الواقع على الأشخاص، عوقب الفاعل بالحبس من شھر إلى سنة  إذا ارتكب الجرم المذكور تسھیلا
ً وبالغرامة من خمسة دنانیر    .إلى خمسة وعشرین دینارا

  

  

  - 448المادة 

    اغتصاب العقارات

  

ً بالملكیة أو التصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بید غیره دون رضاه، عوقب بالحبس حتى ستة  -1 ً رسمیا من لا یحمل سندا
  .أشھر

ً أو عنف، ومن ثلاثة أشھ -2 ر إلى ثلاث سنوات إذا ارتكبھ جماعة منھم شخصان وتكون العقوبة من شھر إلى سنة إذا رافق الجرم تھدیدا
  .على الأقل مسلحان

  .یتناول العقاب الشروع في الجریمة المذكورة في الفقرة الثانیة -3

  

  

  

  

  - 449المادة 

    التعدي على المزروعات بالقطع او الإتلاف

  



نبت الطبیعة أو مغروسة، أو غیر ذلك من الأغراس غیر من قطع أو أتلف ما كان لغیره من مزروعات قائمة أو أشجار أو شجیرات نابتة  -1
ً مجرد إتلافھا عوقب بالحبس من أسبوع واحد إلى ثلاثة أشھر أو بالغرامة من خمسة دنانیر إلى  المثمرة، أو أطلق علیھا الحیوانات قاصدا

 ً ً أو بكلتا العقوبتین معا   .خمسة وعشرین دینارا

مطاعیم أو أشجار مثمرة أو فسائلھا أو على أیة شجرة أخرى لھا قیمتھا من الوجھة الزراعیة أو وإذا وقع فعل القطع أو الإتلاف على  -2
 ً ً واحدا   .التجاریة أو الصناعیة، عوقب الفاعل بالحبس من شھر إلى سنتین وبغرامة عن كل مطعوم أو شجرة أو فسیلة دینارا

  

  

  - 450المادة 

    التعدي على المزروعات بإطلاق الحیوانات

  

طلق أو رعى الماشیة وسائر الحیوانات في ما كان لغیره من أرض مسیجة أو مغروسة بالأشجار، أو مزروعة أو التي فیھا محصولات، من أ
أو تسبب عن إھمال أو غفلة منھ بدخولھا إلى مثل ھذه الأماكن عوقب بالحبس من أسبوع واحد إلى شھرین أو بغرامة من خمسة دنانیر إلى 

ً ویضم   .ن صاحب الحیوانات ما وقع من ضرر وخسارة، على أن یكون لھ حق الرجوع على الراعيعشرین دینارا

  

  

  - 451المادة 

    تقلیم المطاعیم او الأشجار او الفسائل

  

  .إذا اقتصر الجرم على تقلیم المطاعیم أو الأشجار أو الفسائل خفضت العقوبة المنصوص علیھا في المادة السابقة إلى النصف

  

  

  - 452المادة 

    قتل حیوانات الغیر قصدا

  

  :من أقدم قصداً غیر مضطر على قتل حیوان جر أو حمل أو ركوب أو مواشٍ من مختلف الأنواع تخص غیره یعاقب على الصور التالیة -1

  .إذا وقع الجرم في مكان بتصرف صاحب الحیوان أو في حیازتھ بأیة صفة كانت حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنتین -أ

  .وقع الجرم في مكان بتصرف الفاعل، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز الستة أشھروإذا  - ب

  .وإذا وقع الجرم في ما سوى ذلك من الأماكن، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنة الواحدة -ج

  .وإذا وقع الجرم بالتسمم كانت العقوبة في كل حال الحبس من شھرین إلى سنتین -د

ً غیر مضطر عل -2 ً من أقدم قصدا   .ى قتل حیوان ألیف أو داجن یعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشھر أو بغرامة لا تتجاوز خمسین دینارا

3-  ً ً من الحیوانات المذكورة في ھذه المادة بصورة تمنعھ عن العمل أو تلحق بھ ضررا ً بلا ضرورة حیوانا كل من ضرب أو جرح قصدا
ً یعاقب بالحبس حتى شھر أو بغرامة لا تتجاوز عش ً جسیما   .رین دینارا



ً بإطلاق المجانین أو الحیوانات الضاریة علیھا أو بأیة صورة أخرى، یعاقب  -4 كل من یتسبب في ھلاك حیوان من الحیوانات المذكورة آنفا
  .العقوبة المنصوص علیھا في الفقرة الثالثة

  

  

  - 453المادة 

    إتلاف الأدوات الزراعیة قصدا

  

ً على إتلاف الأدوات ا   .لزراعیة أو كسرھا أو تعطیلھا عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة أو بغرامة لا تتجاوز مائة دینارمن أقدم قصدا

  

  

  - 454المادة 

    العصابات المسلحة

  

ً عصبة مسلحة لا ینقص عدد أفرادھا عن خمسة أشخاص على تخریب أموال الآخرین وأشیائھم ومحصولاتھم أو إتلافھا قوة  إذا أقدمت علنا
ً ع   .وقب كل من الفاعلین بالأشغال الشاقة المؤقتةواقتدارا

  

  

  

  

  

  

  الفصل السابع

  

  في الجرائم المتعلقة بنظام المیاه

  

  

  - 455المادة 

    التأثیر على كمیة المیاه العمومیة وجریانھا

  

ً أو بإحدى ھاتین العقوبتین من    :أقدم دون إذنیعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة وبغرامة لا تزید على خمسة وعشرین دینارا



على القیام بأعمال التنقیب عن المیاه الكائنة تحت الأرض أو المتفجرة أو على حصرھا ما لم یكن المقصود حفر آبار غیر متفجرة في  -1
  .الأملاك الخاصة

ھذه الحفریات  على إجراء حفریات تبعد عن حد ضفاف مجاري المیاه ومعابرھا وأقنیة الري والتجفیف والتصرف مسافة أقل من عمق -2
  .وفي كل حال أقل من ثلاثة أمتار

على نزع حجارة أو تراب أو رمل أو أشجار أو شجیرات أو أعشاب من تلك الضفاف أو من أحواض مجاري المیاه المؤقتة أو الدائمة أو  -3
  .من البحیرات والمستنقعات والبرك والغدران

ي المیاه المؤقتة والدائمة والمستنقعات والبحیرات والبرك والغدران أو على حدود على التعدي بأي شكل كان على ضفاف الینابیع ومجار -4
  .ممرات أقنیة الري والتصریف أو معابر المیاه أو قساطلھا المصرح بإنشائھا للمنفعة العامة

5-  ً ً حرا   .على منع جري المیاه العمومیة جریا

  .لى كمیة المیاه العمومیة وجریھاعلى القیام بأي عمل دائم أو مؤقت من شأنھ التأثیر ع -6

  

  

  - 456المادة 

    ھدم او تخریب انشاءات الانتفاع بالمیاه العمومیة

  

ً من ھدم أو قلب أو خرب كل أو بعض الإنشاءات المشیدة  یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة وبغرامة لا تزید على خمسة وعشرین دینارا
ً الجسور والسدود والمعابر وأقنیة الري والتجفیف أو  للانتفاع بالمیاه العمومیة ولحفظھا أو في سبیل الاحتماء من طغیان ھذه المیاه وخصوصا

  .التصریف وقساطل المیاه الظاھرة أو المطمورة سواء أكان قد منح بالمیاه امتیاز أم لا 

  

  

  - 457المادة 

    تلویث المیاه العمومیة

  

ً كل منیعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة وبغرامة لا ت   :زید على عشرین دینارا

سیل في المیاه العمومیة الممنوح بھا امتیاز أم لا، أو سكب أو رمى فیھا سوائل أو مواد ضارة بالصحة أو الراحة العامة أو مانعة من  -1
  .حسن الانتفاع بھذه المیاه

ً في الأراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حدد -2   .تھ السلطة لحمایة نبع تنتفع منھ العامةالقى أسمدة حیوانیة أو وضع أقذارا

  .أجرى أي عمل من شأنھ تلویث النبع أو المیاه التي یشرب منھا الغیر -3

  

  

  - 458المادة 

    تلویث میاه الشرب



  

 ً ً على تلویث نبع ماء یشرب منھ الغیر یعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزید على خمسین دینارا   .من أقدم قصدا

  

  

  

  

  الباب الثاني عشر

  

  في المخالفات

  

  

  

  الفصل الأول

  

  في حمایة الطرق والمحلات العامة وأملاك الناس

  

  

  - 459المادة 

    تخریب الطرق العامة

  

  :یعاقب بالحبس حتى أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانیر من تسبب في

  .تخریب الساحات والطرق العامة -1

ً من حافة الطریق العامةحرث أو زرع أو غرس دون  -2 ً تقع ضمن مسافة خمسة وسبعین سنتیمترا   .تفویض، أرضا

  من أقدم على نزع اللوحات والأرقام الموضوعة في منعطفات الشوارع أو على الأبنیة والعلامات الكیلومتریة صوى أو تخریبھا -3

  

  

  - 460المادة 

    ازحام الطرق

  

  :یعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانیر من



  

  .قدم على تطویف الطریق العامة أو ملك الغیر برفعھ مصب میاھھ عن المستوى المحدد بموجب الأنظمة أو بارتكابھ أي خطأ آخرأ -1

زحم الطریق العامة دون داع ولا إذن من السلطة بوضعھ أو تركھ علیھا أي شيء یمنع حریة المرور وسلامتھ أو یضیقھا، أو أعاق  -2
  .فیھا حریة المرور فیھا بحفر حفر

ً والتنویر لیلاً أمام الحفریات وغیرھا من الأشغال المأذون لھ بوضعھا في الساحات وعلى الطریق العامة -3   أھمل التنبیھ نھارا

ً وضع للتنبیھ إلى وجود حفرة أ -4 ت حدثأطفأ القنادیل أو الفوانیس المستعملة لتنویر الطریق العامة أو نزعھا أو أتلفھا أو أزال أو أطفأ ضوءا
  .فیھا أو على وجود شيء موضوع علیھا

ً أو كناسة أو أي شيء آخر على الطریق العامة -4   .رمى أو وضع أقذارا

ً أو غیرھا من الأشیاء الضارة -5   .رمى أو أسقط عن غیر انتباه على أحد الناس أقذارا

  .للعبادة وضع إعلانات على الأنصاب التاریخیة والأبنیة العامة والمقابر والأبنیة المعدة -6

  .تنزع وتنقل الإعلانات أو المواد التي تزحم الطریق على نفقة الفاعل

  

  

  - 461المادة 

    اطلاق الحیوانات والعیارات الناریة في الاماكن المأھولة

  

  :یعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانیر من أقدم في الأماكن المأھولة -1

  .من الماشیة أو على إطلاقھاعلى إركاض حیوانات الجر والحمل والركوب وغیرھا  -أ

  .على إطلاق العیارات الناریة أو مواد مفرقعة أخرى دون داع - ب

  على إطلاق أسھم ناریة في أماكن یخشى أن ینشأ عنھا وقوع خطر على الأشخاص أو الأشیاء -ج

  .تصادر الأسلحة والأسھم المضبوطة -3

  .اقب الفاعل بعقوبة الحبس حتى أسبوعأن یع) ب(ویمكن في الحالة المنصوص علیھا في الفقرة  -4

  

  

  - 462المادة 

    إھمال مسك الدفاتر في الفنادق والحانات وغرف الایجار

  

ً یدون فیھ بالتسلسل اسم كل شخص  من أھمل من أصحاب الفنادق والحانات والغرف المفروشة المعدة للإیجار أن یمسك حسب الأصول دفترا
حل ولادتھ وتاریخھا وتاریخ نزولھ عنده وتاریخ تركھ المنزل ومن لم یبرز ھذا الدفتر عند كل طلب نام أو قضى اللیل في نزلھ وصنعتھ وم

  .من السلطة ذات الاختصاص یعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانیر

  



  

  - 463المادة 

    إھمال تنظیف المحلات

  

ابقة ومدیرو المسارح والسینما وغیرھا من المحلات یعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانیر الأشخاص ذوو الصفة المشار إلیھا في المادة الس
  .العامة إذا أھملوا تنظیف محلاتھم

  

  

  - 464المادة 

    إھمال الأغبار بالمواقد والمداخن والمعامل

  

ار أو یعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانیر من أھمل الاعتناء بالمواقد ومداخن الأفران والمعامل وغیرھا من المحلات التي تستخدم فیھا الن
  .أھمل تنظیفھا وتصلیحھا

  

  

  - 465المادة 

    دخول اراضي الغیر المسیجة

  

یعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانیر من أقدم على دخول أرض الغیر المسیجة أو المزروعات أو المھیأة للزراعة دون أن یكون لھ حق الدخول 
  .أو المرور فیھا

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  

  احة العامة والثقة العامةفي المخالفات ضد الآداب والر

  

  



  - 466المادة 

    الظھور بوضع مغایر للحشمة

  

من استحم على مرأى من المارة بوضع مغایر للحشمة، ومن ظھر في محل عام أو مباح للعامة بمثل ذلك الوضع یعاقب بالحبس مدة لا تزید 
  .على أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانیر

  

  

  - 467المادة 

    سلب راحة الأھلیة

  

  :یعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانیر

ٍ ضوصاء أو لغطاً على صورة تسلب راحة الأھلین -1   .من أحدث بلا داع

ً بحجارة أو نحوھا من الأجسام الصلبة أو بالأقذار السیارات والأبنیة ومساكن الغیر أو أسواره والجنائن والأحواض -2   .من رمى قصدا

ً أو أطلق مجنو -3 ً مؤذیا ً كان في حراستھمن أفلت حیوانا   .نا

4-  ً   .من حث كلبھ على مھاجمة المارة أو اللحاق بھم أو من لم یمسكھ عن ذلك ولو لم یحدث أذى وضررا

  

  

  - 468المادة 

    النیل من كرامة واعتبار الاردنیین

  

ً تعطي عن الأردنیین فكرة غیر صحیحة من شأنھا أن تنال ً أو رسوما ً أو صورا من كرامتھم واعتبارھم،  من طبع أو باع أو عرض نقوشا
  .عوقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانیر وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم

  

  

  - 469المادة 

    مخالفة التسعیرة

  

ً بما تزید عن التسعیرة المقررة من قبل السلطة المختصة، یعاقب بالح بس حتى من أقدم على بیع أیة بضاعة أو أیة مادة أخرى، أو طلب أجرا
  .أسبوع أو بغرامة حتى خمسة دنانیر، ھذا إذا لم یكن قد فرض القانون علیھ عقوبة أشد

  

  



  - 470المادة 

    رفض قبول النقد الاردني بقیمتھ

  

  .من أبى قبول النقد الأردني بالقیمة المحددة لھ یعاقب بالحبس حتى شھر واحد أو بغرامة حتى عشرة دنانیر

  

  

  - 471المادة 

    م بقصد الربحتعاطي التنجی

  

یعاقب بالعقوبة التكدیریة، كل من یتعاطى بقصد الربح، مناجاة الأرواح أو التنویم المغنطیسي أو التنجیم أو قراءة الكف أو قراءة ورق  -1
  اللعب، وكل ما لھ علاقة بعلم الغیب وتصادر الألبسة والنقود والأشیاء المستعملة

ً یعاقب المكرر بالحبس حتى ستة أشھر و -2 ً، ویمكن إبعاده إذا كان أجنبیا   .بالغرامة حتى عشرین دینارا

  

  

  

  الفصل الثالث

  

  في إساءة معاملة الحیوانات

  

  

  - 472المادة 

    اساءة معاملة الحیوانات الالیفة والداجنة

  

  :یعاقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانیر كل من

ً یملكھ دون طعام أو -1 ً داجنا ً  یترك حیوانا   .یھملھ إھمالاً شدیدا

ً أو یثقل حملھ أو یعذبة -2 ً أو داجنا ً ألیفا   .یضرب بقسوة حیوانا

ً غیر قادر على الشغل بسبب مرضھ أو تقدمھ في السن أو إصابتھ بجرح أو عاھة -3   .یشغل حیوانا

  

  

  



  الفصل الرابع

  

  في مخالفة التدابیر الصادرة من السلطة

  

  

  - 473المادة 

    فیذ القرارات القضائیة وعن الاغاثةالامتناع عن تن

  

یعاقب بالحبس حتى أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانیر أو بكلتا العقوبتین من امتنع عن تنفیذ أي قرار تصدره أیة محكمة نظامیة من  -1
ً إقامة أبنیة قد صدر  ً فعلیا   .الترخیص من السلطات المختصة بإنشائھاأجل القیام أو عدم القیام بأي فعل ویعاقب بالعقوبة ذاتھا من یمنع منعا

  .یعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانیر من أھمل أو رفض طاعة أوامر السلطة الإداریة بإصلاح أو ھدم الأبنیة المتداعیة -2

  

  

  -  474المادة 

    عقوبة الامتناع عن تقدیم المساعدة او الاغاثة في احوال معینة

  

ة حتى خمسة دنانیر كل شخص سواء أكان من أصحاب المھن أم من أھل الفن أم لا یمتنع دون عذر یعاقب بالحبس حتى شھر واحد وبالغرام
عن الإغاثة أو إجراء عمل أو خدمة عند حصول حادث أو غرق أو فیضان أو حریق أو أیة غائلة أخرى أو عند قطع الطریق أو السلب أو 

  .ئیةالجرم المشھود أو الاستنجاد أو عند تنفیذ الأحكام القضا

  

  

  - 475المادة 

    الإلغاءات

  

  :تلغى القوانین الآتیة

  .قانون الجزاء العثماني مع ما أضیف إلیھ من ذیول وأدخل علیھ من تعدیلات -1

  .1927أیلول سنة  1من الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ  165قانون بیوت البغاء المنشور في العدد  -2

  .12/12/1936من الوقائع الفلسطینیة المؤرخ في  652منشور في العدد ال 1936لسنة  74قانون العقوبات رقم  -3

  .25/11/1937من الوقائع الفلسطینیة المؤرخ في  740المنشور في العدد  1937لسنة  37رقم ) المعدل(قانون العقوبات  -4

  .28/12/1939یة المؤرخ في من الوقائع الفلسطین 973المنشور في العدد  1939لسنة  59رقم ) المعدل(قانون العقوبات  -5



  .29/6/1944من الوقائع الفلسطینیة المؤرخ في  1344المنشور في العدد  1944لسنة  21رقم ) المعدل(قانون العقوبات  -6

  28/12/1944من الوقائع الفلسطینیة المؤرخ في  1380المنشور في العدد  1944لسنة  41رقم ) 2(نمرة ) المعدل(قانون العقوبات  -7

  .4/9/1945من الوقائع الفلسطینیة المؤرخ في  1436المنشور في العدد  1945لسنة  30رقم ) المعدل(انون العقوبات ق -8

  .20/11/1946من الوقائع الفلسطینیة المؤرخ في  1536المنشور في العدد  1946لسنة  57رقم ) المعدل(قانون العقوبات  -9

  .15/3/1947من الوقائع الفلسطینیة المؤرخ في  1563المنشور في العدد  1947لسنة  1رقم ) المعدل(قانون العقوبات  - 10

  .قانون انتھاك حرمة المحاكم، الباب الثالث والعشرون من مجموعة القوانین الفلسطینیة - 11

تاریخ  1080المنشور في العدد  1951لسنة  85قانون معدل لتاریخ العمل بقانون العقوبات رقم  1951لسنة  89قانون رقم  - 12
  .من الجریدة الرسمیة 1/8/1951

من  1954شباط  1تاریخ  1169المنشور في العدد رقم  1951لسنة  85قانون معدل لقانون العقوبات رقم  1954لسنة  4قانون رقم  - 13
  .الجریدة الرسمیة

من  22/7/1958تاریخ  1392عدد رقم المنشور في ال 1951لسنة  85قانون معدل لقانون العقوبات رقم  1958لسنة ) 31(قانون رقم  - 14
  .الجریدة الرسمیة

  .كل تشریع أردني أو فلسطیني آخر صدر قبل سن ھذا القانون إلى المدى الذي تكون فیھ تلك التشاریع مغایره لأحكام ھذا القانون - 15

  

  

  - 476المادة 

    التنفیذ

  

  .رئیس الوزراء ووزیر العدلیة مكلفان بتنفیذ أحكام ھذا القانون
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